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[الأصل: بالإسبانية والإنكليزية والفرنسية] 
[٨ أيار/مايو ٢٠٠١] 

 المحتويات 
الصفحةالفقرات الفصل 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة ١١-١٤الأول -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . توصيات اللجنة الخاصة ١٥٣الثاني -

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صون السلم والأمن الدوليين ١٦٣-١٨٧الثالث -
تنفيذ أحكام الميثاق المتصلـة بتقـديم المسـاعدة للـدول الثالثـة المتضـررة مـن ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٦٣-٥٨الجزاءات
النظــر في ورقــة العمــل المنقحــة المقدمــة مــن الاتحــــاد الروســـي المعنونـــة باء -
”الشــروط والمعايــير الأساســية لتوقيــع الجــزاءات وغيرهــا مــــن التدابـــير
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٩٩-١١٣القسرية وتنفيذها“
النظر في ورقة العمـل المقدمـة مـن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة بشـأن تعزيـز جيم -
. . . . . . . . . . . . . . . ١١٤١٨-١٣٨بعض المبادئ المتعلقة بتأثير الجزاءات وتطبيقها
النظــر في ورقة العمل المقـــدمة مـــن الاتحـاد الروسـي والمعنونـة ”العنـاصر دال -
الأساسـية للأسـس القانونيــة لعمليــات الأمــم المتحــدة لحفــظ الســلام في
. . . . . . . . . . . . . ١٣٩٢٦-١٥٥سياق الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة“
النظـر في ورقـتي العمـــل المقدمتــين مــن كوبــا في دورتي اللجنــة الخاصــة، هاء -
المعقودتــــين في ١٩٩٧ و ١٩٩٨، والمعنونتــــين ”تعزيــــــز دور المنظمـــــة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٥٦٣٠-١٦٧وتحسين كفاءا“
النظر في الاقتراح المنقح المقـدم مـن الجماهيريـة العربيـة الليبيـة بغيـة تعزيـز واو -
. . . . . . . . . . . . ١٦٨٣٢-١٧٤دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين
. . . النظر في ورقة العمل المنقحة المقدمة من الاتحاد الروسي وبيلاروس ١٧٥٣٤-١٨٧زاي -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تسوية المنازعات بالوسائل السلمية ١٨٨٣٧-٢٥١الرابع -
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النظر في الاقتراح المقدم من سيراليون والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ١٨٨٣٧-٢٥١الشمالية بشأن منع نشوب المنازعات وتسويتها
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقترحات بشأن مجلس الوصاية ٢٥٢٤٩-٢٦٠الخامس -
. . . . . . . . مرجع ممارسات هيئات الأمم المتحدة ومرجع ممارسات مجلس الأمن ٢٦١٥٠-٢٦٢السادس -
أساليب عمل اللجنة الخاصة وتحديد المواضيـع الجديـدة وتقـديم المسـاعدة إلى الأفرقـة السابع -
العاملـة المعنيـة بتنشـيط عمـل الأمـم المتحـدة والتنسـيق بـين اللجنـة الخاصـــة والأفرقــة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٦٣٥١-٣٠٧العاملة الأخرى المعنية بإصلاح المنظمة
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أساليب عمل اللجنة الخاصة ٢٦٣٥١-٢٩٣ألف -
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تحديد المواضيع الجديدة ٢٩٤٥٥-٣٠٤باء –
تقـديم المسـاعدة إلى الأفرقـة العاملـة المعنيـة بتنشـيط عمـــل الأمــم المتحــدة جيم -
ـــة الخاصــة وأفرقــة العمــل الأخــرى المعنيــة بــإصلاح والتنسـيق بـين اللجن
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٣٠٥٥٦-٣٠٧المنظمة
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الفصل الأول 

 مقدمة 
اجتمعت اللجنة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأمـم المتحـدة  - ١
ـــا لقــرار الجمعيــة العامــة ١٥٦/٥٥  وبتعزيـز دور المنظمـة وفق
المـــــؤرخ ١٢ كـــــانون الأول/ديســـــمبر ٢٠٠٠، وعقــــــدت 
اجتماعــها في مقــر الأمــم المتحــدة في الفــترة مــــن ٢ إلى ١٢ 

نيسان/أبريل ٢٠٠١. 
ـــة ٥٢/٥٠  وعمـلا بـالفقرة ٥ مـن قـرار الجمعيـة العام - ٢
المـــؤرخ ١١ كـــانون الأول/ديســـمبر ١٩٩٥، فـــإن اللجنـــــة 
الخاصـة مفتوحـة العضويــة لجميــع الــدول الأعضــاء في الأمــم 

المتحدة. 
وباســم الأمــين العــام، قــام هــانس كوريــل، وكيـــل  - ٣

الأمين العام للشؤون القانونية، بافتتاح الدورة. 
وعمــل مديــر شــــعبة التدويـــن في مكتـــب الشـــؤون  - ٤
القانونيـة فـاكلاف ميكولكـا ســـكرتيرا للجنــة. وعمــل نــائب 
– مونتالدو نائبا للأمين العام للجنة  مدير الشعبة، مانويل راما 
الخاصة وأمينا عاما لفريقها العامل. وعمل سـيرغي ثاراسـنكو 
(أحــد كبــار الموظفــين القــــانونيين)، وفلاديمـــير رودنشـــكي، 
وتريفور شيممبا، ونان فيلاسيس (موظفون قانونيون) وسميرة 
موسـاييفا (موظفـة قانونيـة مسـاعدة) التـابعون لشـعبة التدويــن 
مسـاعدين للأمـــين العــام لكــل مــن اللجنــة الخاصــة وفريقــها 

العامل. 
ــــــل  وفي الجلســــة ٢٣٦ المنعقــــدة في ٢ نيســــان/أبري - ٥
٢٠٠١، قـامت اللجنـة الخاصـة وهـي تضـع في اعتبارهـا بنـــود 
الاتفاق المتعلق بانتخاب أعضاء المكتب الذي توصلت إليه في 
ــــــا نتـــــائج  دورــــا في عــــام ١٩٨١(١)، وتــــأخذ في اعتباره
المشاورات التي جرت قبل الدورة بـين الـدول الأعضـاء فيـها، 

بانتخاب مكتبها، على النحو التالي: 

الرئيس: 
ميرزا كريستينا غنيسكو (كولومبيا) 

نواب الرئيس: 
فيري أدمهار (إندونيسيا) 

غوشا لوردكيبا نيذه (جورجيا) 
كوفي غاستون ياوو (كوت ديفوار) 

المقرر: 
تيومان مصطفى أويكور (تركيا) 

كمـا عمـل مكتـب اللجنـة الخاصـة كمكتـب للفريـــق  - ٦
العامل. 

وأقـــرت اللجنـــة الخاصـــة أيضـــا في جلســـــتها ٢٣٦  - ٧
 :(A/AC.182/L.109) جدول الأعمال التالي

افتتاح الدورة.  - ١
انتخاب أعضاء المكتب.  - ٢
إقرار جدول الأعمال.  - ٣

تنظيم الأعمال.  - ٤
ـــة  النظـر في المسـائل المذكـورة في قـرار الجمعي - ٥
العامـــــة ١٥٦/٥٥ المـــــــؤرخ ١٢ كــــــانون 
ـــة  الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، وفقـا لولايـة اللجن

حسبما وردت في ذلك القرار. 
اعتماد التقرير.  - ٦

وفي الجلسـة نفســـها، أنشــأت اللجنــة الخاصــة فريقــا  - ٨
ـــتي عقــدت في ٢  عـاملا جامعـا ووافقـت في جلسـتها ٢٣٧ ال
نيسـان/أبريـل علـى تنظيـم الأعمـــال التاليــة: المقترحــات ذات 
ــــين (ثمـــاني جلســـات)؛  الصلــة بصــون الســلم والأمــن الدولي
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المقترحـات المتعلقـة بالتسـوية السـلمية للمنازعـات بـين الـــدول 
(ثلاث جلسات)؛ المقترحات المتعلقة بمجلس الوصاية (جلسة 
ـــة بســبل ووســائل تحســين طــرق  واحـدة)؛ المقترحـات المتعلق
ـــــدة (ثــــلاث  عمـــل اللجنـــة ومســـألة تحديـــد مواضيـــع جدي
جلسات)؛ والنظر في التقرير واعتماده (جلستان). وسـيجري 
توزيـع الجلسـات بالدرجـة المطلوبـة مـــن المرونــة، مــع مراعــاة 

التقدم المحرز في النظر في البنود. 
ــــة تطرقـــت إلى  وأُدلي في الجلســة ٢٣٦ ببيانــات عام - ٩
جميع البنود أو العديـد منـها قبـل النظـر في كـل بنـد محـدد مـن 
البنود في الفريق العامل. ويرد فحوى هــذه البيانـات العامـة في 

الأقسام ذات الصلة لهذا التقرير. 
وفيمـا يتعلـق بمسـألة صـون السـلم والأمـــن الدوليــين،  - ١٠
كان معروضا أمام اللجنة الخاصـة تقريـر الأمـين العـام المعنـون 
”تنفيذ أحكام ميثـاق الأمـم المتحـدة المتصلـة بتقـديم المسـاعدة 
 A إلى الدول الثالثة المتضررة مـن تطبيـق الجـزاءات“ (55/295/
(١)؛ وورقة عمل منقحة مقدمة من الاتحـاد الروسـي 

(Add.1 و
بعنوان ”الشروط والمعايير الأساسية لتوقيع الجـزاءات وغيرهـا 
مـن التدابـير القسـرية وتنفيذهـا(٢) (A/AC.182/L.100/Rev.1)؛ 
وورقة عمل مقدمة من الاتحـاد الروسـي في دورة اللجنـة لعـام 
١٩٩٨ بعنوان ”المبــادئ والمعايـير الأساسـية لتوقيـع الجـزاءات 
وغيرهـــــــــا مـــــــــن التدابـــــــــير القســـــــــــرية وتنفيذهــــــــــا“ 
(٣)؛ وورقـــة عمـــــل قدمتــــها الجماهيريــــة 

(A/AC.182/L.100)

ـــة الخاصــة الحاليــة، بشــأن تمتــين  العربيـة الليبيـة في دورة اللجن
ـــــــادئ المتعلقــــــة بــــــأثر الجــــــزاءات وتطبيقــــــها  بعـــــض المب
(A/AC.182/L.110 و Corr.1، انظــــر الفقــــرة ١١٦ أدنـــــاه)؛ 

وورقـة عمـل غـير رسميـة مقدمـة مـن الاتحـاد الروســي في دورة 
اللجنة لعام ١٩٩٧ بعنوان ”بعض التصـورات المتعلقـة بأهميـة 
وضــرورة وضــع مشــروع إعــــلان بشـــأن المبـــادئ والمعايـــير 
الأساسية لنشاط بعثات حفظ السـلام وآليـات الأمـم المتحـدة 
لمنـــــــع نشـــــــوب الأزمـــــــات والتراعـــــــــات وتســــــــويتها“ 

(٤)؛ وورقـة عمـل مقدمـة أيضـــا مــن 
(A/AC.182/L.89/Add.1)

الاتحــــاد الروســــي في دورة اللجنــــة لعــــام ١٩٩٨ بعنــــــوان 
”العناصر الأساسية للأسس القانونية لعمليـات الأمـم المتحـدة 
لحفـظ السـلام في سـياق الفصـــل الســادس مــن ميثــاق الأمــم 
ـــــــة  (٥)؛ وورق

(Corr.1 و A/AC.182/L.89/Add.2) “المتحـــــدة
عمـل مقدمـــة مــن وفــد كوبــا في دورة اللجنــة لعــام ١٩٩٨ 
بعنـــوان ”تعزيـــز دور الأمـــم المتحـــدة وتحســـــين كفاءــــا“ 
ـــدم أيضــا في  (٦)؛ ومقـترح منقـح مق

(A/AC.182/L.93/Add.1)

ـــة بغيــة تعزيــز دور  دورة ١٩٩٨ مـن الجماهيريـة العربيـة الليبي
الأمــــم المتحــــــدة في صـــــون الســـــلم والأمـــــن الدوليـــــين“ 
(٧)؛ وورقـــة عمـــل مقدمـــــة مــــن الاتحــــاد 

(A/AC.182/L.99)

الروسي وبيلاروس في دورة اللجنة لعـام ١٩٩٩ يحتـوي علـى 
مشـــــــروع قـــــــرار الجمعيـــــــــة العامــــــــة وتنقيحــــــــا لــــــــه 
(٨)؛ وورقة عمل منقحـة مقدمـة في 

(A/AC.182/L.104/Rev.1)

دورة اللجنـة الخاصـة الحاليـة مـن الاتحـاد الروســـي وبيــلاروس 
تتضمـــن صيغـــة منقحـــــة لمشــــروع قــــرار الجمعيــــة العامــــة 

(A/AC.182/L.104/Rev.2؛ انظر الفقرة ١٧٨ أدناه). 

وفيمـا يتعلـق بموضـوع ”تسـوية المنازعـات بالوســـائل  - ١١
الســلمية بــين الــدول“ كــان معروضــا أمــام اللجنــة الخاصـــة 
مقترحا منقحا بعنوان ”إنشاء دائرة لمنع المنازعـات وتسـويتها 
مبكــرا“ (A/AC.182/L.96) مقدمــــا مـــن ســـيراليون في دورة 
اللجنـة لعـــام ١٩٩٧ ونقــح شــفويا في دورة عــام ١٩٩٨(٩)؛ 
وورقـة غـير رسميـة بعنـوان ”عنـاصر لاتخـــاذ قــرار بشــأن منــع 
المنازعـات وتسـويتها“ مقدمـة مـن المملكـة المتحـــدة لبريطانيــا 
ـــام ١٩٩٩(١٠)؛  العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية في دورة اللجنـة لع
ومشروع قرار منقـح إضـافي بشـأن منـع المنازعـات وتسـويتها 
مقــدم مــن ســيراليون والمملكــة المتحــــدة لبريطانيـــا العظمـــى 
وأيرلنــــــدا الشــــــمالية في دورة اللجنــــــة الخاصــــــة الحاليـــــــة 
(A/AC.182/L.111) عـلاوة علـى صيغـة منقحـــة لهــذه الوثيقــة 
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(A/AC.182/L.111/Rev.1).(انظـــــر الفقرتــــــين ١٨٩ و ٢٣١ 

أدناه). 
وفيما يتعلق بموضوع ”طرق عمل اللجنـة الخاصـة“،  - ١٢
كان معروضا أمام اللجنة الخاصة ورقة عمل مقدمـة مـن وفـد 
ـــائل تحســين طــرق عمــل اللجنــة  اليابـان بعنـوان ”سـبل ووس
(١١)؛ ومقــترح 

(A/AC.182/L.107) “ـاالخاصـة وتحسـين كفاء
مقدم أيضا من وفد اليابان بعنوان ”مقــترح مقـدم مـن اليابـان 
بشأن سبل ووسائل تحسين طرق عمـل اللجنـة الخاصـة المعنيـة 
بميثـاق الأمـم المتحـدة وبتعزيـز دور المنظمـة وتحسـن كفاءــا“ 

 .(١٢)
(A/AC.182/L.108)

وكان معروضا أمـام اللجنـة أيضـا ورقـة غُفـل أعدـا  - ١٣
الأمانة العامة بعنوان ”الآليات الــتي أنشـأا الجمعيـة العامـة في 
 .(A/AC.182/2000/INF/2) “سياق منع المنازعات وتسويتها
واعتمدت اللجنة الخاصة في جلسـتيها ٢٣٨ و ٢٣٩  - ١٤
المعقودتــين في ١١ و ١٢ نيســــان/أبريـــل، تقريـــر دورة عـــام 

 .٢٠٠١
  

الفصل الثاني 
 توصيات اللجنة الخاصة 

تتقدم اللجنة الخاصة إلى الجمعية العامة:  - ١٥
فيمــا يتعلــق بمســألة حفــظ الســــلم والأمـــن  (أ)
الدوليين، لا سيما تنفيذ أحكام ميثـاق الأمـم المتحـدة المتصلـة 
بمسـاعدة البلـدان المتضـررة مـــن الجــزاءات المفروضــة بموجــب 
الفصل السابع من الميثاق بالتوصيات الواردة في الفقرتـين ٥٧ 

و ٥٨ أدناه؛ 
ـــن الدوليــين،  فيمـا يتعلـق بحفـظ السـلم والأم (ب)
لا ســيما تعزيــز دور المنظمــــة وزيـــادة فعاليتـــها بالتوصيـــات 

الواردة في الفقرتين ١٦٦ و ١٦٧ أدناه؛ 

(ج) فيمــا يتعلــق بمســــاعدة الأفرقـــة العاملـــة المعنيـــة 
ـــة الخاصــة  بتنشـيط أعمـال الأمـم المتحـدة والتنسـيق بـين اللجن
والأفرقـة العاملـة الأخـرى المعنيـة بـإصلاح المنظمـــة، بالتوصيــة 

الواردة في الفقرة ٣٠٧ أدناه. 
  

الفصل الثالث 
 صون السلم والأمن الدوليين 

تنفيـذ أحكـــام الميثــاق المتصلــة بتقــديم المســاعدة  ألف -
للدول الثالثة المتضررة من الجزاءات   

خـلال التبـادل العـام لـلآراء الـذي أجـري في الجلســـة  - ١٦
٢٣٦ للجنــة الخاصــة، أشــارت بعــض الوفــود إلى أن تقدمـــا 
ضئيلا قد تحقق بشأن هذا الموضوع وذلك على الرغم من أنه 
كــان مدرجــا في جــدول أعمــال اللجنــة الخاصــة منــذ عـــدة 
سنوات. ومع ذلك فقد ذُكر أيضا أنه ينبغي أن يستمر إعطاء 

أولوية لهذا الموضوع. 
وشـددت الوفـود علـى ضـرورة أن يبـــذل كــل جــهد  - ١٧
ممكـن كـي يقلـل إلى الحـد الأدنى أي أثـــر ســلبي للتدابــير الــتي 
تتخذ بموجب الفصل السـابع مـن الميثـاق علـى الـدول الثالثـة. 
وبالنظر إلى تعقد هذا المسـعى فقـد جـرى التنبيـه إلى أن هنـاك 
حاجة إلى بذل جهود منسقة على كل من المستويين الإقليمي 

والعالمي. 
ودعت بعض الوفود إلى بذل قصارى الجهود للتقليل  - ١٨
إلى أدنى حد ممكن من الأثـر السـلبي للتدابـير المتخـذة بموجـب 
الفصـل السـابع مـن الميثـاق علـى الدولـة المسـتهدفة. وأشــارت 
وفــود أخــرى إلى أن الأثــر الســلبي علــى الدولــــة المســـتهدفة 

لا يمكن تجنبه. 
وجـرى الإعـراب عـن رأي مفـــاده أن دولا ثالثــة قــد  - ١٩
تعرضت لمصاعب شديدة نتيجة لفرض الجزاءات، وأن الميثاق 
لم يكن يهدف قط إلى أن تظل الآثار السلبية التي تتعـرض لهـا 
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بلـدان ثالثـة دون معالجـة، ومـع ذلـك فـإن المـادة ٥٠ لم تنفــذ. 
ومن هذه الناحية، ذُكر أن هناك حاجة إلى إيجـاد حـل عـاجل 

ودائم. 
وأعربت بعض الوفود عن تأييدها لإنشاء آلية لمعالجـة  - ٢٠
المشكلات الاقتصادية الخاصة التي تواجهها دول ثالثة، وذُكـر 
أن هــذه الآليــة ســتحتاج إلى الحــد مــن المســؤولية المؤسســـية 
لس الأمن. وجرى الإعراب أيضـا عـن رأي مفـاده أنـه مـن 
ـــة  الممكـن أن يعقـد مجلـس الأمـن اجتماعـات مـع البلـدان الثالث
التي تضررت من فرض الجزاءات. وأشير كذلك إلى الاقـتراح 
الــذي قدمتــه حركــة بلــدان عــدم الانحيــاز بإنشــاء صنـــدوق 

استئماني لمساعدة الدول الثالثة. 
ــــائج  وأبــرزت الوفــود أهميــة التوصيــات القيمــة والنت - ٢١
ـــق الخــبراء المخصــص الــذي عقــد في  الأساسـية لاجتمـاع فري
نيويــورك في الفــترة مــن ٢٤ إلى ٢٦ حزيــران/يونيـــه ١٩٩٨ 
بشأن وضع منهجية ممكنة لتقييم الآثار التي تتعرض لها بالفعل 
دول ثالثـــة نتيجـــة لاتخـــاذ تدابـــير وقائيـــة أو تدابـــير إنفــــاذ، 
ولاستكشاف تدابير ابتكارية وعملية لتقديم المسـاعدة الدوليـة 
إلى تلك الدول والـتي يـرد ملخـص لهـا في تقريـر الأمـين العـام 
بشـأن الموضـوع (A/53/312). وذكـرت وفـــود أن التوصيــات 
والمقترحـات الـواردة في ذلـــك التقريــر تشــكل أساســا مفيــدا 
لوضع تدابير من أجل تقليل الأثر السـلبي للجـزاءات إلى الحـد 
الأدنى علـى الـدول الثالثـة وكذلـك علـى الفئـــات الضعيفــة في 

الدول المستهدفة. 
وحبـــذت بعـــض الوفـــود إجـــراء مناقشــــة متعمقــــة  - ٢٢
لتوصيـات الفريـق العـامل المخصـص. غـير أنـه كـــان مــن رأي 
وفود أخرى أنه سيكون من الصعب أن تجري اللجنــة الخاصـة 
مناقشــة موضوعيــة بشــأن التوصيــات لأن الكثــير مــن تلــــك 
التوصيـات يتعلـق بالأمانـة العامـة. ونتيجـة لذلــك، فــإن تلــك 
الوفـود تتطلـع إلى تلقـي آراء الأمــين العــام بشــأن المقترحــات 

التفصيليـة الـتي قدمـها الخـبراء، ولا سـيما فيمـا يتعلـق بجدواهــا 
السياسية والمالية والإدارية. 

وأشارت بعض الوفود إلى أن فريق الخبراء أكد أيضـا  - ٢٣
ـــة في توزيــع التكــاليف،  مفـهوم تقاسـم الأعبـاء وتحقيـق العدال
كما ينعكس في المادتين ٤٩ و ٥٠ من ميثاق الأمـم المتحـدة، 
وذلــك مــن أجــل تقليــل الأضــــرار الجانبيـــة إلى الحـــد الأدنى 
والمساعدة في ضمان تنفيـذ الجـزاءات؛ وأهميـة تقـديم مسـاعدة 
عملية في الوقت المناســب إلى الـدول الثالثـة كوسـيلة للإسـهام 
في اتبـاع ـج فعـال وشـامل مـــن جــانب اتمــع الــدولي إزاء 
مشـكلة الجـزاءات الـتي يفرضـها مجلـس الأمـن؛ وأكـدت تلــك 
الوفود أنه ينبغي أن ينظر إلى تكلفة تنفيــذ الجـزاءات علـى أـا 
تمثل تكلفة الفرصة المتاحة لإيجاد بديل لاتخاذ إجراء عسـكري 
دولي أو القيـام بعمليـة لحفـظ السـلام، وبالتـالي فإنـه ينبغــي أن 
يكون تحمل هذه التكاليف على أساس الاشتراكات المقررة. 

واعترفت الوفود بالجهود المسـتمرة الـتي يبذلهـا مجلـس  - ٢٤
الأمـن لمعالجـة المسـائل الـتي لهـــا صلــة بــالجزاءات. ومــن هــذه 
الناحيـة، جـــرى لفــت الانتبــاه إلى المذكرتــين اللتــين قدمــهما 
رئيـــس مجلـــس الأمـــن في ٢٩ كـــانون الثـــاني/ينــــاير ١٩٩٩ 
 .(S/2000/319) و ١٧ نيســــان/أبريــــــل ٢٠٠٠ (S/1999/92)

وقد أنشأ مجلس الأمن بموجـب مذكرتـه الأخـيرة فريقـا عـاملا 
يتــولى وضــع توصيــات عامــة تتعلــــق بكيفيـــة زيـــادة فعاليـــة 
الجزاءات. وأعربت الوفـود عـن ترحيبـها بالأعمـال الـتي يقـوم 
ا الفريق العامل وعن تطلعها إلى النتائج التي سيتوصل إليـها. 
ــق  وكـان مـن رأي بعـض الوفـود أنـه ينبغـي أن يسـتكمل الفري
العـامل أعمالـه بتقـديم توصيـات محـددة إلى مجلـس الأمــن، وأن 
يعتمد الس أيضا التوصيات، حيثما يكون ممكنا، وأن يتخذ 
الخطـوات اللازمـة لتنفيذهـــا في أقــرب وقــت ممكــن. وجــرى 
ـــز  الإعـراب أيضـا عـن الأمـل في أن يواصـل مجلـس الأمـن تعزي

فعالية لجان الجزاءات وشفافيتها وتبسيط إجراءات عملها. 
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وجـرى الإعـراب عـن الـرأي الـذي مفـاده أن مســـألة  - ٢٥
تقـديم المســـاعدة إلى الــدول الثالثــة الــتي تتضــرر مــن بتطبيــق 
الجـزاءات لا يمكـن فصلـها عـــن موضــوع أوســع نطاقــا وهــو 
موضـوع تطبيـق مجلـس الأمـــن للجــزاءات، وأن هــذه المســألة 
ترتبــط ارتباطــا لا ينفصــم بــإصلاح الــس، ســواء بالنســــبة 

لأساليب عمله أو لزيادة عدد أعضائه. 
وجــرى الإعــراب عـــن الارتيـــاح إزاء دور الجمعيـــة  - ٢٦
العامـة والـس الاقتصـادي والاجتمـــاعي في رصــد المســاعدة 
الاقتصادية التي تقدم إلى البلـدان الثالثـة، وخاصـة البلـدان الـتي 
تتأثر بالمشكلات الاقتصادية التي لها صلة بالجزاءات، وكذلك 

دور لجنة البرنامج والتنسيق. 
وأعربت بعض الوفود عن الأمــل في أن يشـار بشـكل  - ٢٧
متكرر من جانب مجلس الأمن والأمانـة العامـة إلى التوصيـات 
التي تنتج عن المبادرات الخارجة عن إطار الأمم المتحدة والـتي 
تتعلـق بتطويـر الجـزاءات المسـتهدفة. ومـن هـذه الناحيـة، أشــير 
إلى الحلقـــات الدراســـية الـــتي عقـــدت في لنـــدن في كـــــانون 
الأول/ديســـــمبر ١٩٩٨ وفي إنـــــترلاكن في عــــــامي ١٩٩٨ 
– برلــين الــتي جــرت في الفــترة  و ١٩٩٩، وإلى عمليـة بـــون 
١٩٩٩-٢٠٠٠. وأعربـت تلـك الوفـود أيضـا عــن الأمــل في 

أن تتبع هذه المبادرات مبادرات مماثلة. 
وأكدت بعض الوفود من جديد أنه ينبغي ألا تفـرض  - ٢٨
الجـزاءات إلا كتدبـير اســـتثنائي بعــد اســتنفاد جميــع الوســائل 
السلمية الأخرى لتسوية المنــــــازعات. وبنـاء علـى ذلـك فإنـه 
ينبغــي ألا تفــرض الجــزاءات إلا بحــرص بــالغ. وأشـــير إلى أن 
هناك حاجة إلى وضـع معايـير واضحـة لفـرض الجـزاءات وإلى 
ـــك الجــزاءات إلى الإضــرار بــالمدنيين.  أنـه ينبغـي ألا تـؤدي تل
واعتبر أنه من الضروري أن يجرى تقييـم مسـبق للأثـر المحتمـل 
للجـزاءات علـى الدولـة المسـتهدفة والـــدول الثالثــة علــى حــد 
سواء. وإضافة إلى هذا فإن وفـودا أخـرى دعـت إلى الامتنـاع 

عـن اسـتخدام الجـزاءات لأغـراض سياسـية، وهـي مسـألة مـــن 
الممكـن تخفيفـــها بوضــع حــدود زمنيــة واضحــة عنــد فــرض 

الجزاءات. 
وجـرى الإعـراب عـن التـأييد لمـا يســـمى ”الجــزاءات  - ٢٩
ــــار  الذكيــة“ أو الجــزاءات المســتهدفة مــن أجــل تخفيــف الآث
الســلبية غــــير المرغـــوب فيـــها، أو إزالتـــها، وخاصـــة الآثـــار 
ــــات للرصـــد،  الإنســانية. وحبــذت بعــض الوفــود إنشــاء آلي
وكذلك تحديد اسـتثناءات ووضـع آليـات لإـاء الجـزاءات في 

الوقت الملائم. 
وفي الحالات التي تكـون الجـزاءات قـد أدت فيـها إلى  - ٣٠
آثار قاسية على دول ثالثة، أشير إلى أنه ينبغي أن تحدد تدابـير 
للمساعدة بما يتماشـى مـع اقتراحـات برنـامج الأغذيـة العـالمي 
والبنـك الـدولي الـتي وردت في مســـاهمتهما في أحــدث تقريــر 
للأمـين العـــام بشــأن الموضــوع (A/55/295 و Add.1). ومــن 
الممكن تشجيع إجراء المزيد من المشـاورات بـين مجلـس الأمـن 
ولجان الجزاءات والمنظمات الإنسانية. وذكـر أنـه مـن الممكـن 
أن تتـاح للـدول الثالثـة المتضـررة فرصـة للإعـراب عـن آرائـــها 
للجـان الجـزاءات المنـاظرة في جميـع مراحـل تطبيـق الجـــزاءات، 
وأن تقـدم إلى الـدول الثالثـة خدمـات استشـــارية ومعلومــات. 
ولوحـظ أيضـا أنـه مـــن الممكــن أن ينظــر في تحليــل الظــروف 
الخاصة لدولة ما بغية تحديد مدى أثر الجزاءات؛ ومن الممكـن 
ـــام بعمليــات تفتيــش في الدولــة المتضــررة  أن يشـمل هـذا القي

لتحديد مدى تأثرها بالجزاءات على أساس واقعي. 
وناشدت بعض الوفود اموعات الأخرى التي تعـالج  - ٣١
ــــامل في  مســألة الجــزاءات أن تضمــن تحقيــق المزيــد مــن التك

الجهود التي تبذلها من أجل التوصل إلى نتائج محددة. 
واعتبرت بعض الوفـود أن اللجنـة الخاصـة قـد دُعيـت  - ٣٢
إلى تنفيـذ الولايـة الـــتي منحتــها إياهــا الجمعيــة العامــة وذلــك 
باعتمـاد توصيـــات محــددة بشــأن الموضــوع أو بإحالــة نتــائج 
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ــــة، وإلا فإنـــه ســـيعتبر أن  المناقشــات إلى الأجــهزة ذات الصل
الجهود التي بذلت لم تكن لها جدوى. 

وأشير إلى أنه ينبغي أن تكمل أعمـال اللجنـة الخاصـة  - ٣٣
الأعمـال الـتي تقـوم ـا اللجنـة السادسـة في الـــدورة السادســة 
والخمسـين للجمعيـة العامـة، وإلى أنـه لتحقيـق ذلـك ينبغــي أن 
توصي اللجنة الخاصة بإنشاء فريق عامل تابع للجنـة السادسـة 
حسبما نص عليه قرار الجمعيـة العامـة ١٥٧/٥٥ المـؤرخ ١٢ 

كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. 
ونظـر الفريـق العـامل أيضـا في المسـألة المتعلقـة بتنفيـــذ  - ٣٤
أحكام الميثاق التي لها صلة بتقديم المسـاعدة إلى البلـدان الثالثـة 

المتضررة من الجزاءات. 
وتم الإعراب في الفريق العــامل عـن الارتيـاح لمواصلـة  - ٣٥
اللجنة الخاصة النظر في الموضوع على أساس الأولويـة، فضـلا 
عن العدد المتزايد لهيئات الأمم المتحدة التي تعالج المسألة، كـل 
ضمن ولايتها الخاصـة. وتمـت الإشـارة إلى أن اللجنـة الخاصـة 
بحاجـة إلى أن تشـارك بفعاليـة أكـبر في مناقشـة المســـألة بمــا أن 

التقدم الذي تم إحرازه كان محدودا. 
وذكر أن اللجنة الخاصة تشكل المنتـدى الملائـم لعقـد  - ٣٦
المناقشات العامة حول المسـألة، وأن التفـــــــــــاعل بـين مختلـف 
هيئـات الأمـم المتحـدة أمـر مفيــد لتنســيق الجــهود الراميــة إلى 
تخفيف ما للجزاءات مـن آثـار ضـارة علـى الـدول الثالثـة وأن 

اللجنة الخاصة تستطيع أن تتصدر هذه المهمة. 
وأعادت بعض الوفود تأكيد دعمها للجهود المبذولـة  - ٣٧
من أجل التقليـل إلى أدنى حـد مـن أي أثـر سـلبي علـى الـدول 
الثالثة ينشأ عـن التدابـير المعتمـدة في إطـار الفصـل السـابع مـن 
الميثاق. وتم أيضا التأكيد على أنـه ينبغـي المحافظـة علـى فعاليـة 
أنظمة الجزاءات. وفي ذلك الصدد، ذُكـر أن الإحبـاط النـاجم 
عــن عــدم تحقيـــق تقـــدم في اتخـــاذ تدابـــير ملموســـة لمعالجـــة 

اهتمامـات الـــدول الثالثــة يمكــن أن يؤثــر علــى نجــاح أنظمــة 
الجزاءات التي تعتمد على دعم جميع الدول. 

وأشـير إلى أن بعـض الـدول الثالثـة، لا ســـيما البلــدان  - ٣٨
الناميـة، عـانت معانـاة كبـــيرة مــن تطبيــق الجــزاءات وإلى أنــه 
يتعين على اتمع الدولي أن يوفر المساعدة المالية والاقتصاديـة 
لتلك الدول الثالثة. كما تم التأكيد علـى المسـؤوليات الخاصـة 
الـتي يتحملـها مجلـس الأمـن في التصـرف دون تأخـير ردا علــى 
الطلـب المقـدم مـن الـدول بموجـب المـادة ٥٠ مـن الميثـــاق وفي 

التصدي لتلك المصاعب. 
ــــس الأمـــن في  وتم الإعــراب عــن رأي مفــاده أن مجل - ٣٩
بعض الحالات لم يتخذ إجراء لتخفيف ما للجزاءات من آثـار 
ضارة على الدول الثالثة، على الرغم من تقـديم البيانـات ذات 
ــام  الصلـة للمجلـس. وأشـير إلى أنـه لا شـك في أن تنفيـذ أحك
الميثاق بشأن مساعدة الـدول الثالثـة المتـأثرة بتطبيـق الجـزاءات 

يتطلب إرادة سياسية من جانب مجلس الأمن. 
وأشير إلى أن مجلس الأمن لم يتخذ في بعض الحـالات  - ٤٠
ـــر الجــزاءات الســلبي علــى الدولــة  إجـراءات للتخفيـف مـن أث

المستهدفة بالرغم من تقديم البيانات ذات الصلة إليه. 
وأشير إلى أنه لا يمكـن تفسـير المـادة ٥١ بـأن نطاقـها  - ٤١
إجرائي فحسب. فالطابع الجماعي الذي هـو السـمة الرئيسـية 
للنظام الأمني الذي أنشأه الميثاق ينبغـي أن يسـري أيضـا علـى 

طريقة تكبد التكاليف المترتبة على تطبيق الجزاءات. 
وأعربت بعض الوفود عن دعمها للاقتراحات الرامية  - ٤٢
إلى إنشاء صندوق اسـتئماني وآليـة استشـارية دائمـة للتصـدي 
للمصـاعب الـتي تعـاني منـــها الــدول الثالثــة مــن جــراء فــرض 

الجزاءات. 
ــــائج  وكـــررت بعـــض الوفـــود تـــأكيد آرائـــها أن نت - ٤٣
وتوصيات اجتماع فريق الخبراء المخصص، الملخصة في تقريـر 
الأمين العام عن الموضوع (A/53/312)، تشكل أساسـا مفيـدا 
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لإجـراء مناقشـــات مســتمرة حــول المســألة. وأعربــت بعــض 
الوفود الأخرى عن تأييدها الكامل للتوصيات المذكورة. 

وفي ذلـك الصـدد، أشـير إلى أن الـدول، أو المنظمــات  - ٤٤
ذات الصلــة داخــل منظومــة الأمــم المتحــدة أو خارجـــها، أو 
المؤسسـات الماليـة الدوليـة لم تعـترض علـى تحليـل أجـري لهــذه 
النتــائج والتوصيــات، وأن التوصيــات تتمشــى مــــع التقـــارير 
السـابقة للأمـين العـــام. وبالإضافــة إلى ذلــك، قدمــت الــدول 
اقتراحات إضافية أثناء المناقشات الجاريـة حـول الموضـوع، في 
كل من اللجنة السادسة واللجنـة الخاصـة علـى السـواء، وهـي 
ــــق  اقتراحــات تؤكــد الطــابع المتــوازن لنتــائج وتوصيــات فري
الخبراء المخصص بوصفها أساسا كافيـا للتوصـل إلى توافـق في 
الآراء حول الموضوع. ووفقا لهذا الرأي، هنـاك توافـق مـتزايد 
في الآراء في اتمــع الــدولي حــول أهميــــة نتـــائج وتوصيـــات 
اجتمـاع فريـق الخـبراء المخصـص، وعليـه فـإن اللجنـة الخاصـــة 

على استعداد للبدء في النظر في المسألة بصورة مفصلة. 
ودعمـا لذلـك المسـعى، لوحـظ أن بعـــض التوصيــات  - ٤٥
العملية المشار إليـها أعلاه أو الأفكار المماثلة قد حصلت على 
دعم الجمعية العامة، ورحب ا عدد كبير من الـدول، وسـبق 
أن اقترحها الأمين العــام في تقـاريره السـابقة حـول الموضـوع، 
ووردت كذلـك في مذكـرة مـن رئيـس مجلـــس الأمــن بتــاريخ 
٢٩ كـــانون الثـــاني/ينـــاير ١٩٩٩ (S/1999/92). وفي ذلــــك 
الصدد، أشير بصفة خاصة إلى التوصيات التالية: وضـع قائمـة 
مؤقتـة للآثـار المحتملـة للجـزاءات علـى الـدول الثالثـة؛ وإعـــداد 
مجلس الأمن لتقييم مسبق للآثار المحتملة للجزاءات علـى البلـد 
المستهدف والدول الثالثة؛ وتكليف الأمانة العامة بمهمة رصد 
آثار الجزاءات وتوفـير المسـاعدة التقنيـة إلى الـدول الثالثـة عنـد 
ــــا لإجـــراء  إعــداد المــواد التفســيرية الــتي يتــم إرفاقــها بطلبا
مشاورات مع مجلس الأمن؛ وتعيين ممثـل خـاص للأمـين العـام 
ـــتي تتحملــها بــالفعل الــدول  لإجـراء تقييـم كـامل للعواقـب ال

المتضررة. 

ووفقـا لـرأي آخـر، لم يتـــم التوصــل إلى توافــق الآراء  - ٤٦
الضـروري بالنسـبة لجميـع توصيـات فريـــق الخــبراء المخصــص 
لكـي تنظـر اللجنـة الخاصـة نظـرة شـاملة في المسـألة. وفي هـــذا 
الصـــدد، لوحـــــظ أن دولا كثــــيرة قدمــــت آراءهــــا حــــول 
التوصيات، وأن فريقا عاملا تابعا لس الأمـن لا يـزال يعـالج 
المسألة العامة المتعلقة بالجزاءات، وأن آراء الأمـين العـام حـول 

التوصيات لم ترد بعد. 
ــــق بالتدابـــير الـــتي يمكـــن أن تخفـــف مـــا  وفيمــا يتعل - ٤٧
للجــزاءات مــن آثــار ضــارة علــى الــدول الثالثــــة، أشـــير إلى 
الاقتراحــات التاليــة: الاســــتثناءات أو التســـهيلات التجاريـــة 
الممنوحـة للبلـدان اـاورة؛ وتوجيـه طلـــب مباشــر إلى الــدول 
الثالثــة المتضــررة للحصــول علــى آرائــها؛ ووضــع الظــــروف 
ـــة، عندمــا تحتــاج  الخاصـة في الاعتبـار، مثـل الكـوارث الطبيعي
بصورة ملحة دولة ثالثـة إلى بعـض المـواد؛ وتحديـد الأولويـات 
ـــد تنفيــذ مشــاريع المســاعدة  للمتعـهدين مـن الـدول الثالثـة عن

الإنسانية في الدولة المستهدفة. 
وتم الإعراب عن رأي مفاده أن تقرير اجتمـاع فريـق  - ٤٨
الخــبراء، بالإضافــة إلى الآراء الــتي قدمتــها الــدول، وهيئــــات 
منظومة الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية وغيرهـا مـن 
المنظمـات الدوليـة ذات الصلـة تشـكل أساسـا كافيــا للتوصــل 
إلى اتفــاق حــول التنفيــذ العملــــي لأحكـــام الميثـــاق المتصلـــة 

بمساعدة الدول الثالثة المتضررة بسبب تطبيق الجزاءات. 
وأثنــت الوفــود علــى مجلــس الأمــن لمعالجتــه مســــألة  - ٤٩
الجـزاءات. وأشـير بصفـة خاصـــة في هــذا الصــدد إلى الجــهود 
المبذولــة لتحســين أداء لجــان الجــزاءات، وتبســيط إجــــراءات 
أعمالها، وتسهيل اتصال الدول الثالثة المتضررة بالجزاءات ا؛ 
ــــل في أن  وفي ذلــك الصــدد أعربــت بعــض الوفــود عــن الأم
يواصل مجلس الأمن بذل الجهود المذكورة، فضلا عن الجـهود 

الرامية إلى زيادة تعزيز فعالية لجان الجزاءات وشفافيتها. 
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ـــن ١٣٤٣ (٢٠٠١)  وأشــير إلى أن قــرار مجلــس الأم - ٥٠
المـؤرخ ٧ آذار/مــارس ٢٠٠١، الــذي حــدد الــس بموجبــه 
فترة شهرين قبل بدء نفاذ الجــزاءات، ضـروري ومفيـد بمـا أنـه 
يوفر الوقت للدولة المستهدفة لتعديل سـلوكها وللـدول الثالثـة 
لإعـداد نفسـها لتخفيـف مـا للجـزاءات مـن أثـر ضـــار محتمــل 

عليها. 
وتم الإعراب عن التقدير للعمل الـذي قـام بـه الفريـق  - ٥١
العــامل التــابع لــس الأمــن بشــأن المســــألة العامـــة المتعلقـــة 
ـــبرز  بــالجزاءات. وذكــر أن مشــروع تقريــر الفريــق العــامل ي
ــواردة في  بصـورة إيجابيـة كثـيرا مـن الأفكـار والنـهج العمليـة ال
توصيات فريق الخـبراء المخصـص، لا سـيما تلـك الـتي تـرد في 
 .( A/55/312) الفقرات ٥١ إلى ٥٤ و ٥٦ و ٥٧ مــن الوثيقـة
وتم الإعـراب عـن الأمـل في أن يعتمـد مجلـس الأمـــن مشــروع 
التقريـر، الـذي سيشـكل بذلـك مصـدرا مرجعيــا هامــا لإــاء 
المـداولات حـول المسـألة الـــتي تعالجــها المــادة ٥٠. وذكــر أن 
نتــائج الفريــق العــامل يمكــن أن تتجنــب أي ازدواجيــة غــــير 

ضرورية للأعمال المتعلقة بالموضوع. 
غير أنه أشير إلى أنه ليس هناك ما يمنع الجمعية العامـة  - ٥٢
ـــل اللجنــة الخاصــة المعنيــة بالميثــاق، مــن  وهيئاـا الفرعيـة، مث
دراسة مسألة الجزاءات وتقديم توصيات بشـأا، بغـض النظـر 

عن المهمة التي كلف ا الفريق العامل التابع لس الأمن. 
وتم الإعـراب عـن التقديـر لتقـارير الأمـــين العــام عــن  - ٥٣
تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المسـاعدة إلى الـدول الثالثـة 
المتضررة من تطبيق الجزاءات. وكررت بعض الوفـود التـأكيد 
علـى أـا تتطلـع إلى تلقـي آراء الأمـين العـام حـــول توصيــات 
اجتمــاع فريــق الخــبراء المخصــص في تقريــــره القـــادم حـــول 
ـــة  الموضــوع، لا ســيما فيمــا يتعلــق بجدواهــا السياســية والمالي
والإداريـة. وهـذه النقطـــة الأخــيرة لهــا أهميــة خاصــة بالنســبة 
لبعض الوفود، بما أن كثيرا من التوصيات ـم الأمانـة العامـة. 

وذكر أيضا أن التقرير القادم للأمـين العـام ينبغـي أن يضـع في 
ــــق العـــامل التـــابع لـــس الأمـــن عـــن  الاعتبــار تقريــر الفري

الموضوع. 
وكــان مــن رأي بعــض الوفــــود أن اللجنـــة الخاصـــة  - ٥٤
ستواجه صعوبات عند قيامها بمناقشة مضمون توصيات فريق 

الخبراء المخصص في حالة غياب آراء الأمين العام. 
وأعربت بعض الوفود عن تأييدها لإنشاء فريق عامل  - ٥٥
ضمـن اللجنـة السادسـة لكـي يركـز علـى موضـــوع المســاعدة 
المقدمـة إلى الـدول الثالثـة ورأت أن اللجنـــة الخاصــة يمكــن أن 

تقدم توصيات في ذلك الصدد إلى الجمعية العامة. 
في ضوء عدم توفر الوقت الكافي للجنة الخاصـة لكـي  - ٥٦
تبدأ النظر فقرة فقـرة في التوصيـات الـتي انتـهى إليـها اجتمـاع 
فريـق الخـبراء المخصـص، اقـترح أن تحـاول اللجنـة الخاصــة، في 
دورا لعام ٢٠٠٢، تحديد التوصيات الـتي تحظـى بتـأييد عـام 
من الدول، وتلك الـتي تحتـاج إلى مزيـد مـن التوضيـح، وتلـك 
التي تختلف الآراء بشأن تأييدها. وقيل إن من شأن هذا النهج 
أن يتيـح للجنـة الخاصـة تـأييد بعـض التوصيـــات وتقديمــها إلى 
الجمعية العامة للنظر فيها، بما يمكن من الخروج ببعض النتـائج 

الملموسة في هذه المسألة. 
ورحبـت اللجنـة الخاصـة مـرة أخـــرى بتقريــر الأمــين  - ٥٧
العام الذي يوجز المداولات والنتـائج الأساسـية لفريـق الخـبراء 
المخصــص المعقــود عمــلا بقــرار الجمعيــــة العامـــة ١٦٢/٥٢ 
 ،(A/53/312) المـــؤرخ ١٥ كـــــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٧
وأوصـت الجمعيـــة العامــة بــأن تواصــل، في دورــا السادســة 
والخمسين، النظر بطريقة فنية وبإطـار فـني مناسـبين، في نتـائج 
اجتماع فريق الخبراء المخصص مع مراعاة المناقشة التي أجرـا 
اللجنــــة الخاصــــــة في دورـــــا لعـــــام ٢٠٠١ وآراء الـــــدول 
ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمؤسسـات الماليـة الدوليـة 
وغيرهـا مـن المنظمـات الدوليـة المعنيـة علـــى النحــو الــوارد في 
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 A/55/295 و Add.1 و A/54/383) تقريــــــر الأمــــــين العـــــــام
ــــداولات  و Add.1)، وكذلـــك آراء الأمـــين العـــام بشـــأن الم
والنتائج الرئيسية لفريق الخبراء المخصص المقرر تقديمـها عمـلا 
ــات  بقـراري الجمعيـة العامـة ١٠٧/٥٤ و ١٥٧/٥٥، والمعلوم
ذات الصلـة الـتي سـيقدمها الأمـين العـام بشـأن متابعـة مذكــرة 
رئيـس مجلـس الأمـــن (S/1999/92)، ومواصلــة تنــاول مســألة 
تنفيــذ أحكــام الميثــاق المتصلــة بتقــديم المســــاعدة إلى الـــدول 
ـــذ الجــزاءات بموجــب الفصــل الســابع مــن  المتضـررة مـن تنفي
ـــــة ٥١/٥٠  الميثـــــــــاق وتنفيــــذ قـــــــرارات الجمعيـــــــــة العام
و  ٢٠٨/٥١ و ١٦٢/٥٢ و ١٠٧/٥٣ و ١٠٧/٥٤ 
و ١٥٧/٥٥، مع مراعاة جميـع تقـارير الأمـين العـام عـن هـذا 
الموضوع والنص المتعلق بمسـألة الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـم 
المتحـــدة الـــوارد في المرفـــق الثـــــاني لقــــرار الجمعيــــة العامــــة 
٢٤٢/٥١، فضـلا عـن المقترحـــات المقدمــة ووجــهات النظــر 

المعرب عنها في اللجنة. 
وشـجعت اللجنـة الخاصـة بقـوة الأمـين العـام علـى أن  - ٥٨
ــــدورة السادســـة والخمســـين  يعجــل بــإعداد تقريــره، قبــل ال
ـــة السادســة، وفقــا لمــا  للجمعيـة العامـة، لكـي تنظـر فيـه اللجن
ــــها ١٠٧/٥٤  طلبتــه الجمعيــة العامــة في الفقــرة ٥ مــن قراري
و ١٥٧/٥٥، علـى أن يـأخذ التقريـر في الحسـبان جملـة أمـــور 
منها مواصلة العمل المضطلع بـه بشـأن هـذه المسـألة في الآونـة 
الأخيرة في مجلس الأمن والجمعية العامة وهيئاا الفرعيـة ذات 

الصلة والس الاقتصادي والاجتماعي. 
  

النظر في ورقة العمل المنقحة المقدمـة مـن الاتحـاد  باء -
الروسـي المعنونـة ”الشـــروط والمعايــير الأساســية 
لتوقيـع الجـزاءات وغيرهـا مـن التدابـير القســـرية 

وتنفيذها“(١٣)   
خـلال التبـادل العـام لـلآراء الـــذي جــرى في الجلســة  - ٥٩
٢٣٦ للجنة الخاصة شددت بعض الوفـود علـى أنـه ينبغـي أن 

يعتبر وضع شروط ومعايير موحدة لفرض الجزاءات جزءا من 
تعزيز دور الأمم المتحدة. وأشارت تلك الوفود إلى أن اللجنة 
ــة  الخاصـة لهـا ولايـة مناقشـة هـذه المسـألة، وشـددت علـى أهمي
دور اللجنة الخاصة من هذه الناحية، وخاصـة بالنسـبة لإعـادة 
ضبط الاختلال في تـوازن القـوى بـين مجلـس الأمـن والجمعيـة 

العامة في مسألتي فرض الجزاءات ورفعها. 
وجـرى التشـديد علـى أهميـة مناقشـة مصداقيـة أنظمــة  - ٦٠
الجـزاءات الـتي وضعتـها المنظمـة. ومـن هـذه الناحيـة، أشــارت 
بعض الوفود إلى أن هنـاك حاجـة إلى تفـادي ازدواج المعايـير، 
وكذلـــك إلى تفـــادي شـــيوع اعتقـــاد بأنـــه يمكـــن لدولــــة ، 

أو موعة من الدول، استخدام الجزاءات كأداة سياسية. 
ومــع الإشــارة إلى الصعوبــات العمليــة الــتي تكتنـــف  - ٦١
فــرض عقوبــات تكــون فعالــة وإنســــانية في الوقـــت نفســـه، 
ــــاه في  أشــارت بعــض الوفــود، مــع الارتيــاح، إلى ظــهور اتج
أعمال مجلس الأمن نحو مراعـاة الجوانـب الإنسـانية والجوانـب 
الأخرى لأنظمة الجـزاءات. وشـددت الوفـود علـى أنـه ينبغـي 
أن تكـون الجـــزاءات ”ذكيــة“ بجعلــها فعالــة ومرنــة بالنســبة 
للإعفاءات وفرض حـدود علـى نطاقـها ومدـا. وذُكـر أيضـا 
أنه ينبغي قبل فرض الجزاءات تحديد أهداف واضحة لفرضـها 

ومعايير دقيقة لرفعها.  
وأبرزت عدة وفود طبيعة الجـزاءات باعتبارهـا إجـراء  - ٦٢
اسـتثنائيا يتـم اللجـــوء إليــه كحــل أخــير بعــد اســتنفاد جميــع 
الوسائل الأخرى لحل المنازعات وبعد صدور قرار ملائـم مـن 
مجلس الأمن. وجرى التشديد على أن هنـاك حاجـة إلى تقييـم 
آثار الجزاءات قبل فرضها وخلاله، وذلك ـدف ضبـط نظـام 

الجزاءات. 
وأكـدت بعـــض الوفــود مــن جديــد تأييدهــا لبعــض  - ٦٣
الأفكار التي تتضمنها ورقة العمـل. وأعـرب الوفـد الـذي قـدم 
ورقة العمل عن ارتياحه للتقدم الذي تحقق في الدورة السـابقة 
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بالنسبة للنظر في ورقة العمل، وأعرب عن الأمل في أن تجـرى 
المناقشة في الدورة الحالية بطريقة بناءة وتتسم بالكفاءة. 

ونظر في الجزء الثاني مـن ورقـة العمـل المنقحـة، فقـرة  - ٦٤
فقرة، في الجلسات الأولى والثانية والثالثـة للفريـق العـامل الـتي 
عقدت يومي ٢ و ٣ نيسـان/أبريـل ٢٠٠١. وجـرى التـأكيد 
علـى أنـه ينبغـي أن تعتـــبر المناقشــة مناقشــة أوليــة مــن حيــث 
ــي ألا  طبيعتـها، كمـا كـان الحـال في السـنة السـابقة، وأنـه ينبغ

يفسر الصمت على أنه موافقة. 
وأشار الوفد الذي قدم ورقة العمل عند تقديمه الجـزء  - ٦٥
الثـاني مـن ورقـة العمـل المنقحـة، إلى أن ”الحـدود الإنســـانية“ 
للجزاءات تستحق أن توليـها اللجنـة الخاصـة اهتمامـا خاصـا. 
وأشار الوفد إلى أن عـدد نظـم الجـزاءات الموجـودة في الوقـت 
الحـالي يزيـد علـى عشـرة أنظمـة، وأعـــرب عــن الــرأي الــذي 
ــــها فُرضـــت في التســـعينيات قـــد  مفــاده أن أنظمــة معينــة من
تســببت، في بعــض الحــالات، في مصــاعب خطــيرة بالنســــبة 
لأكـثر فئـات السـكان المدنيـين ضعفـا، وهـــي فئــات الأطفــال 
ــــى تلـــك  والنســاء والمســنين، وكــانت لهــا آثــار كوارثيــة عل
الفئات. وينبغي ألا تفرض الجزاءات إلا كتدبير اسـتثنائي بعـد 
استنفاد جميع الوسائل السلمية الأخرى لتسوية المنازعات. إن 
ـــك  إجـراء تقييـم للأثـر المحتمـل للجـزاءات قبـل فرضـها، وكذل
للآثـار الـتي حدثـت بـالفعل ، لـه أهميـــة بالغــة بالنســبة لجميــع 
الأطراف المعنية. وينبغي عدم تجاهل الآثار المدمـرة للجـزاءات 
علـى الـــدول المســتهدفة وعلــى الــدول الثالثــة. أمــا الجوانــب 
الإنسانية للجزاءات فقد تناولتها الجمعية العامة ومجلس الأمـن 
والس الاقتصادي والاجتماعي، وكذلك من هيئات أخـرى 
في المنظمة. ومن هذه الناحية، جرى لفت الانتباه إلى المذكـرة 
التي قدمها رئيس مجلس الأمن المؤرخة ٢٩ كانون الثــاني/ينـاير 
١٩٩٩ والــتي اقــترح فيــها، في جملــة أمــور، أن تضــع لجـــان 
الجزاءات ترتيبات وقنوات اتصال مناسبة مـع أجـهزة منظومـة 
الأمم المتحدة ومؤسساا وهيئاـا وذلـك بغيـة تحسـين عمليـة 

تقييـم الآثـار الإنسـانية لأنظمـة الجـزاءات علـى سـكان الدولـــة 
المستهدفة(١٤). وأشار الوفد الـذي قـدم ورقـة العمـل أيضـا إلى 
مذكرة رئيس مجلس الأمن المؤرخة ١٧ نيسـان/أبريـل ٢٠٠٠ 
والمتعلقة بالمقرر الـذي اتخـذه الـس بـأن ينشـئ، علـى أسـاس 
مؤقت، فريقا عـاملا غـير رسمـي لوضـع توصيـات عامـة تتعلـق 
بكيفية زيادة فعالية الجزاءات التي تفرضها الأمـم المتحـدة(١٥). 
وكـان مـن رأي الوفـد الـذي قـدم ورقـة العمـــل أن مــن شــأن 
التوصيـات الـتي ســـتصدرها اللجنــة الخاصــة في ايــة المطــاف 
بشأن هذه المسائل أن تساعد مجلس الأمن، إلى حـد كبـير، في 
نظره في أنظمة الجزاءات. ونوقش بعد ذلـك الجـزء الثـاني مـن 

ورقة العمل فقرة فقرة. 
 

الفقرة ١ 
وعرض الوفد الذي قدم ورقـة العمـل الفقـرة، وأشـار  - ٦٦
إلى أن الغــرض منــها هــو تــأكيد أهميــة مراعــــاة الاعتبـــارات 
الإنسانية عند نظر مجلس الأمن في فرض الجـزاءات. ولم يكـن 
ـــذي  الوفـد يقصـد تقليـص دور مجلـس الأمـن. وأشـار الوفـد ال
قدم ورقة العمل إلى أنه ينبغي أن يكون الغرض من الجـزاءات 
تغيير سلوك طرف من الأطراف يهدد السلم والأمن الدوليـين 
لا معاقبـة السـكان المدنيـين وتدمـير البنيـة الأساسـية في الدولــة 

المستهدفة أو، بطريقة أخرى، توقيع عقوبة عليها. 
ــه  وأعربـت عـدة وفـود عـن تأييدهـا للفقـرة. ورأت أن - ٦٧
ينبغي أن يأخذ مجلــس الأمـن في الاعتبـار تمامـا، عنـد النظـر في 
فــرض عقوبــــات، الآثـــار الإنســـانية الســـيئة المحتملـــة لتلـــك 
العقوبات على عامة السـكان في الدولـة المسـتهدفة وأن يـأخذ 
في الحسبان الوضع الإنساني السائد في تلك الدولة قبـل فـرض 
الجزاءات. ففي حالات معينة كانت تلك الأوضاع الإنسـانية 
سيئة إلى درجة أن العقوبات المفروضة لم تؤد إلا إلى الإسـهام 

في زيادة تدهور الأوضاع السيئة أصلا على الأرض. 
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ـــــترح أن  وبالنســـبة لإجـــراء تعديـــل في الصياغـــة، اق - ٦٨
يسـتعاض عـن تعبـير ”الحـدود الإنسـانية“ الـوارد في الديباجــة 
بتعبـير ”الجوانـب الإنسـانية“. وإضافـة إلى هـذا، أشـــير إلى أن 
مـن الممكـن أن تتضمـــن الفقــرة ١ عنــاصر تــرد في الفقــرة ٢ 
وتعتمد، بصفة خاصة، على صياغـات يتضمنـها التعليـق العـام 
رقــــم ٨ (١٩٩٧) للجنــــــة المعنيـــــة بـــــالحقوق الاقتصاديـــــة 
والاجتماعية والثقافية(١٦). وقـد حـددت تلـك اللجنـة، ضمـن 
تدابـير أخـرى، مجموعتـين مـن الالتزامـــات بموجــب الصكــوك 
الدوليـة الموجـودة لحقـــوق الإنســان. وتتعلــق اموعــة الأولى 
بـالبلد المسـتهدف وتشـمل التزامـا بضمـان عـدم وجـــود تميــيز 
فيما يتعلق بالتمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 
وباتخـاذ كـل التدابـير الممكنـة، بمـا في ذلـك التفـاوض مــع دول 
أخرى ومع اتمع الـدولي، للتخفيـف مـن الأثـر السـلبي علـى 
تمتـع الفئـات الضعيفـة داخـــل اتمــع ــذه الحقــوق إلى الحــد 
الأدنى. أما اموعة الثانية من الالتزامات فإا تتعلق بـالطرف 
المســؤول، أو الأطــراف المســؤولة، عــن فــرض الجــــزاءات أو 
ـــا باتخــاذ الخطــوات  الحفـاظ عليـها أو تنفيذهـا، وتشـمل التزام
الملائمة من أجل الاستجابة لأي معانـاة غـير متناسـبة تتعـرض 
لها الفئات الضعيفة داخل البلد المستهدف وقد تؤثر على تمتـع 
تلــك الفئــات بــالحقوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــــة. 
واقترح أن تعكس صياغة ديباجة الجزء الثـاني مفـهوم الحقـوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. 
وردا علـى التعليقـات الســـابقة، أوضــح الوفــد الــذي  - ٦٩
ـــه للاقتراحــات المتعلقــة بالصياغــة الــتي  قـدم ورقـة العمـل تقبل
ـــق بالملاحظــات الــتي مفادهــا أنــه  قدمتـها الوفـود. وفيمـا يتعل
ينبغـي أن يـأخذ مجلـس الأمـن في الاعتبـار الوضـع الإنســاني في 
الدولـة المسـتهدفة قبـل فـرض الجـزاءات، أشـــار الوفــد إلى أنــه 
ــة  توجـد تحـت تصـرف مجلـس الأمـن، بموجـب الميثـاق، مجموع
ــين  كبـيرة مـن التدابـير الـتي تكـون بطبيعتـها مؤقتـة أو تفصـل ب
فترتين، وهي تدابير لجأ إليـها الـس مـرات عديـدة في أواخـر 

الأربعينات والخمسينات. وفي حالـة مـا إذا قـرر مجلـس الأمـن 
استخدام هذه التدابير المؤقتة فإنه قد لا يكـون مـن الضـروري 
دائما اللجوء إلى الجزاءات. وكان مـن رأي الوفـد الـذي قـدم 
ورقـة العمـل أنـه ينبغـي أن يجـري مجلـس الأمـن دراسـة مســبقة 
للآثــار الجانبيــة المحتملــة للتنفيــذ المزمــع أو التدابــير الوقائيــــة. 
وينبغي توخي الحرص البالغ عند اللجـوء إلى الجـزاءات عندمـا 
تكون التدابير السـلمية الأخـرى الـتي ينـص عليـها الميثـاق غـير 
كافية. وشدد الوفد الذي قدم ورقة العمل على أنـه ينبغـي أن 
تبذل جهود لتقليل الآثار الجانبية غير المقصودة إلى أدنى حـد، 

وخاصة بالنسبة للوضع الإنساني في الدولة المستهدفة. 
 

الفقرة ٢ 
أشـار الوفـــد الــذي قــدم ورقــة العمــل، عنــد تقديمــه  - ٧٠
الفقـرة ٢، إلى ضـرورة وجـود قـدر مناسـب مـن التفـاعل بــين 
مجلس الأمن والدولة الموقعة عليها الجـزاءات بغيـة كفالـة عـدم 
انتهاك حقوق الإنسـان الأساسـية حـتى في حـالات الطـوارئ. 
وفي ضوء التعليقات التي أبدا الوفود بشأن الفقرة ١، لاحــظ 
الوفد مقدم الورقة أن نطاق قائمـة الحقـوق المقترحـة يمكـن أن 
ـــة والاجتماعيــة  يوسـع ليشـمل الإشـارة إلى الحقـوق الاقتصادي
والثقافيـة. ولاحـظ أيضـا أن أنظمـة الجـــزاءات الــتي اعتمــدت 
خلال العقد السابق الذي وصفه بعـض المفكريـن بأنـه ”عقـد 
ـــد أفضــت، في بعــض الأحيــان، إلى حــالات لم  الجـزاءات“ ق
تتمكن فيها الدول المسـتهدفة مـن كفالـة تمتـع سـكاا بحقـوق 

الإنسان الأساسية تلك. 
وتعليقــا علــــى الفقـــرة ٢، أعـــرب عـــن رأي يقـــول  - ٧١
بوجــوب أن تحــترم جميــع الجــهات المعنيــة حقــــوق الإنســـان 
والحقـوق الإنسـانية الأساسـية احترامـا كـاملا في وقـت الســلم 
والصـراع المسـلح علـى حـد سـواء. وينبغـــي لــس الأمــن أن 
يراعـي الحالـة الإنســـانية في الدولــة المســتهدفة وفقــا للمبــادئ 
ـــم المتحــدة ومعايــير القــانون  والمقـاصد الـواردة في ميثـاق الأم
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ـــة  الـدولي. وحسـب هـذا الـرأي، شـكلت الجـزاءات الاقتصادي
العامة التي فرضت علـى دول معينـة في السـابق حـالات حظـر 
وحصار اقتصادي عملية استهدفت مختلف فئات اتمــع كمـا 

أا ساهمت في تفاقم الحالة الإنسانية المؤسفة. 
 

الفقرة ٣ 
لاحظ الوفد مقدم الورقة، عند عرضـه الفقـرة ٣، أن  - ٧٢
مـن غـير المقبـول أن تتسـبب أنظمـة الجـــزاءات في معانــاة غــير 
ـــف فئــات اتمــع المــدني في الدولــة المســتهدفة.  لازمـة لأضع
وأحاط الفريق العامل علما أيضا بترحيبه بـأي مقترحـات مـن 

شأا أن تؤدي إلى تحسين النص المقترح. 
وأعربـت بعـض الوفـود عـن دعمـــها لفحــوى الفقــرة  - ٧٣
ولاحظت، بصفة خاصة، أن جميع أنظمة الجــزاءات ينبغي أن 
تتسق مع الصكـوك الدوليـة لحقـوق الإنسـان وأن الفقـرات ١ 
و ٢ و ٣ يمكـن أن تعـبر عـن هـذا المفـــهوم. ووردت الإشــارة 
ـــة“ الــذي  أيضـا إلى مفـهوم الجـزاءات ”الذكيـة“ أو ”الموجه
ظهر في الآونة الأخـيرة وهـي جـزاءات لا تسـتهدف السـكان 
بصفة عامة. واقترح أن تشير الفقـرة ١ أيضـا بصـورة ملائمـة 

إلى مفهوم ”المعاناة غير اللازمة“. 
ووجـه انتبـــاه الفريــق العــامل إلى حــالات أدت فيــها  - ٧٤
التدابير المفروضة إلى حدوث معاناة شـديدة للسـكان المدنيـين 
ـــل  في الـدول المتضـررة. بـل إن مجموعـة مـن الـدول اتخـذت مث
ـــن  هـذه التدابـير مـن حـين لآخـر دون أن يـأذن لهـا مجلـس الأم
بذلك. وأشير أيضا إلى أن النظـام القـائم في الدولـة المسـتهدفة 
زاد في بعــض الحــالات مــن معانــاة المدنيــين بتحويــل وجهـــة 
السلع من الاستخدام المـدني إلى العسـكري، متسـببا بذلـك في 
حالة معاناة ليست بالضرورة نتيجة للجزاءات المفروضـة. وتم 
التشديد على ضرورة تجنيب أضعف فئات السكان المعانـاة أو 

تقليصها إلى أدنى حد ممكن عند فرض الجزاءات. 

وردا على ذلك، ذكَّر الوفد مقـدم الورقـة بـالجزاءات  - ٧٥
الذكية الــتي طبقـت في الآونـة الأخـيرة والـتي تسـتهدف، علـى 
سـبيل المثـال، الحسـابات المصرفيـة لبعـض الأشـــخاص دون أن 
ــة.  تفـرض قيـودا مماثلـة علـى سـكان الدولـة المتـأثرة بصفـة عام
وشـدد الوفـد علـى أنـه يحـق لـــس الأمــن وحــده أن يفــرض 
الجـــزاءات عندمـــا يقـــرر وجـــود أي خطـــر يـــهدد الســـــلام 
أو حـدوث انتـهاك للسـلام أو وقـــوع فعــل عــدواني بموجــب 
الفصل السـابع مـن الميثـاق. وبنـاء عليـه، فـإن الجـزاءات الــــتي 
لا يوافــق عليــها مجلــس الأمــن تعــــد غـــير مشـــروعة ويجـــب 
ألا تطبق. ولاحظ أحد الوفود أن الجزاءات الـتي تتخذهـا مـن 
ـــدون أن يتخــذ  جـانب واحـد دولـة أو مجموعـة مـن الـدول، ب
مجلـس الأمـن قـرارا في ذلـك الشـــأن، لا تعتــبر غــير مشــروعة 
ــدم  مـا دامـت تحـترم القـانون الـدولي المنطبـق. ويتفـق الوفـد مق
الورقة مع الرأي القائل بأن الجزاءات ينبغي أن تعـد علـى نحـو 
يمكِّـن مـن تقليـص معانـاة سـكان الدولـــة المســتهدفة إلى أدنى 

حد. 
 

الفقرة ٤ 
شدد الوفد مقدم الورقة، عند عرضه الفقرة ٤، علـى  - ٧٦
أن مدة الجزاءات لا ينبغي أن تكـون غـير محـددة الأجـل وأـا 
ينبغـي أن تكـون موضـع تعديـلات دوريـة لمراعـاة تغـير الحالـــة 

الإنسانية في الدولة المستهدفة. 
وفي المناقشة التي أعقبت ذلك ، شـدد الوفـد علـى أن  - ٧٧
النـص المقـــترح يتســق مــع أحــدث ممارســات مجلــس الأمــن. 
وأعـرب عــن رأي يقــول إن الجــزاءات ينبغــي ألا تفــرض إلى 
الأبـد، إذ أن الجـزاءات المطلقـة غـير المحـــددة الأجــل تحمــل في 
ـــــها. ولوحــــظ أن  طياـــا بـــذور فقـــدان مصداقيتـــها وفعاليت
الأهداف التي تسعى الجـزاءات إلى تحقيقـها والشـروط المحـددة 
ـــتي يتخذهــا  لرفعـها ينبغـي أن تحـدد دون لبـس في القـرارات ال
مجلــس الأمــن وأن ينــص عليــها في هــذه القــرارات. وينبغـــي 
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مراجعـة تنفيـذ الجـزاءات مـن حـين لآخـر وإجـــراء مشــاورات 
لهذا الغرض مع الدولة المتضررة. ومن ناحية أخرى، تم التعبير 
عن رأي مفاده أن فرض قيود زمنية على الجزاءات لـن يكـون 

بالضرورة مناسبا في جميع الحالات. 
وتـأييدا للـرأي القـائل إن الفقـرة المقترحـة تتســـق مــع  - ٧٨
أحدث ممارسات مجلس الأمن، جرى التذكير بـأن أربعـة  مـن 
أحـدث قـرارات مجلـس الأمـن بشـأن نظـم الجـــزاءات تتضمــن 
فعلا أحكاما تحدد مدة تطبيقها. وأعـرب عـن رأي يقـول إنـه 
من المرجح أن تحدد قـرارات مجلـس الأمـن في المسـتقبل بصفـة 
ـــد أنــه تم التشــديد  منتظمـة الإطـار الزمـني لنظـم الجـزاءات. بي
أيضا على أن الجزاءات ينبغي ألا تنتهي بصورة آلية في تـاريخ 
بعينه أو أن ترفع بغض النظر عما إذا كانت الدولـة المسـتهدفة 

قد استوفت جميع الشروط التي يضعها مجلس الأمن أم لا. 
وأعــرب عــن القلــق يكــون نــص الفقــرة لا يوحــــي  - ٧٩
ــــزاءات في الأجلـــين  بإمكانيــة إجــراء تقييــم دوري لتأثــير الج
القصير والطويل. وفي هذا الصـدد، قـدم اقـتراح بـإدراج فقـرة 
مسـتقلة تتنـاول مســـألة قيــام مجلــس الأمــن ولجــان الجــزاءات 
التابعـة لـه بتقييـــم الجــزاءات علــى أســاس دوري. وينبغــي أن 
تتضمــن هــذه التقييمــات عمليــات تقييــم يقــوم ــــا خـــبراء 
للاحتياجات المالية والاقتصادية والإنسـانية وغيرهـا مـن نقـاط 
الضعـف في البلـدان المسـتهدفة إبـان فـرض الجـزاءات وبصـورة 
منتظمة بعد ذلك أثناء تنفيذها. وأعرب أيضا عـن رأي يقـول 
إن شرط التقييم المسبق قد يكـون مناسـبا في سـياق الجـزاءات 

اللازم فرضها بصورة عاجلة. 
وردا على ذلك، ذكر الوفـد مقـدم الورقـة أنـه يوافـق  - ٨٠
على كثير من الآراء التي أعربت عنها الوفـود وعلـى الاقـتراح 
المتعلـق بضـرورة تقييـم الجـزاءات بصفـة دوريـة. وشـدد أيضـــا 
علـى أن تمديـد الجـزاءات أو فـرض جـزاءات جديـدة لا يمكـــن 
أن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن وأن الغاية من أنظمة الجـزاءات 

ــــهدد الســـلم والأمـــن  ينبغــي أن تتمثــل في إزالــة أي خطــر ي
الدوليين. 

وأشـير في ذلـك الســـياق إلى أن الهــدف النــهائي مــن  - ٨١
الجزاءات ينبغي أن يكون حمل الدولة المستهدفة على الامتثـال 
للقانون الدولي بالامتنـاع عـن الاتيـان بأفعـال تمثـل ”ديـدا“ 

للسلم والأمن الدوليين. 
 

الفقرة ٥ 
أشـار الوفـد مقـــدم الورقــة، عنــد عرضــه الفقــرة، أن  - ٨٢
أنظمـة الجـزاءات ينبغـي أن تعلـق مؤقتـا في حـــالات الطــوارئ 
وفي الظـروف القـاهرة لـدرء وقـوع كارثـة إنســـانية في الدولــة 
المسـتهدفة. وينبغـي ألا تتسـبب الجـــزاءات في تفــاقم الأحــوال 
الاقتصاديـة والإنســـانية للســكان المدنيــين في تلــك الحــالات. 
ولاحــظ أيضــا أن بنــد الظــروف القــاهرة ليــس غريبــا وأنــــه 

موجود في صكوك قانونية دولية شتى. 
ـــك، لوحــظ أن المبــدأ  وأثنـاء المناقشـة الـتي أعقبـت ذل - ٨٣
الكامن في أساس الاقتراح جدير بالثناء. بيد أنـه لوحـظ أيضـا 
أن تعليـــق الجـــزاءات ”الذكيـــة“ ليـــس ضروريـــــا في جميــــع 
الحـالات. ووردت الإشـارة بصفـة خاصـة في هـذا الصـــدد إلى 
بعض الجزاءات الذكية مثل تجميد الأصول الشخصية والقيـود 
علــى تأشــيرات الســفر المفروضــــة علـــى بعـــض الأشـــخاص 
وحالات حظر تجارة الأسلحة التي يمكـن أن تظـل نـافذة حـتى 
في حالات الطوارئ. وقدم اقتراح بأن يتم تعديل نص الفقـرة 

وفق ذلك. 
وردا على ذلك، لاحـظ الوفـد مقـدم الورقـة ضـرورة  - ٨٤
الاحتفاظ بجوهر الفقرة مع إمكانيـة إدخـال بعـض التعديـلات 
عليها لتعبر عن الملاحظة الواردة أعلاه. وحث الوفـود المهتمـة 
علـى إعـداد مقترحـات محـددة للصياغـــة لتضمينــها في النــص. 
ــــة بـــالظروف  وأشــار أيضــا إلى أن قائمــة الأحــداث الموصوف
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القـاهرة ليسـت حصريـة ويمكـن توسـيع نطاقـها لتشـمل، علـى 
سبيل المثال، إشارات صريحة إلى الفيضانات والزلازل. 

 
الفقرة ٦ 

أشـار الوفـد مقـدم الورقـة، عنـد تقديمـه الفقــرة ٦، أن  - ٨٥
ـــة وثيقــة بــالفقرة ٥ وأن نطاقــها وهدفــها لا  الفقـرة ذات صل
يحتاجـان إلى بيـان، ويتمثـلان في منـع التدابـــير الــتي يرجــح أن 
تتسبب في تدهور الحالة الإنسانية علـى نحـو خطـير وفي ايـار 

البنية الأساسية في الدولة المستهدفة. 
ورغــم أن هــدف الفقــرة ٦ قــد لقــي التــأييد، فقــــد  - ٨٦
لوحظ أن نص الفقـرة يمكـن أن يحسـن وأـا سـتكون أفضـل 
مـن الناحيـة الشـكلية إذا تســـاوقت مــع فقــرات الجــزء الثــاني 
الأخرى. وقدم اقتراح بإدخال صفة ”إضافيـة“ لتصبـح بدايـة 

الفقرة كما يلي: ”عدم جواز اتخاذ تدابير إضافية …“. 
 

الفقرة ٧ 
أشار الوفد مقدم ورقة العمل، عند عرضه الفقـرة ٧،  - ٨٧
إلى المواقـف المؤسـفة الـتي اتخـذت في المـاضي عندمـا لم تصـــل 
المســاعدة الإنســانية إلى بعــض شــــرائح الســـكان المتضرريـــن 
وشـدد علــى أهميــة مبــدأي التراهــة والحيــاد في عمليــة تقــديم 

المساعدة.  
ووافـــق عـدد مـن الوفـود علـى الهـدف العـام للفقــرة،  - ٨٨
وأُعـرب عـن الـرأي أن الفقـرات ٧ و ٩ و ١٠ مترابطـة علــى 
ـــين ٧ و ١٠  نحـو وثيـق. وفي هـذا الصـدد، اقـترح دمـج الفقرت
اللتين تنصان على مبادئ نظام إيصال الإمدادات الإنسـانية ثم 

تليهما الفقرة ٩ التي تتناول تنفيذ هذه المبادئ. 
 

الفقرة ٨ 
لاحظ الوفد مقـدم ورقـة العمـل، عنـد عرضـه الفقـرة  - ٨٩
٨، أن لفحــوى هــذه الفقــرة علاقــة وثيقــة بلــب الفقـــرة ٧. 
وشـدد علـى أهميـــة مراعــاة آراء المنظمــات الإنســانية الدوليــة 

المعـترف لهـا عالميـا بالموثوقيـــة عنــد تصميــم أنظمــة الجــزاءات 
وتنفيذهـا. ولاحـظ أيضـا أن ولايـات بعـــض وكــالات الأمــم 
المتحدة وكذلك المنظمــات الإنسـانية وسـائر المنظمـات المعنيـة 
التي تعمل في مجال تقديم المساعدة الإنسانية لا تتوافق في عـدد 
مـن الحـالات مـع الإجـراءات الـتي اتخذهـا مجلـس الأمـن. ومـن 
جهة أخرى، فإن مجلس الأمـن لا يراعـي دائمـا وجـهات نظـر 
وآراء هـذه المنظمـات عنـــد فرضــه الجــزاءات وبعدهــا عندمــا 
ـــا. وشــدد الوفــد مقــدم ورقــة العمــل علــى أن  يجـري تنفيذه
المسـاعدة الإنســـانية الــتي تقدمــها هــذه المنظمــات الدوليــة لا 
ينبغي أن تكون منحازة وينبغي أن تكون نزيهة ومحـايدة. ولا 
ينبغي أن تستعمل هذه المسـاعدة لأي أغـراض سياسـية أو أي 
أغراض أخرى لا تتمشى وولايـات هـذه المنظمـات. ولاحـظ 
أيضــا أن المســاعدة الإنســانية والغوثيــة الــتي تقدمــها مختلـــف 

المنظمات الدولية ينبغي ألا تخضع لقيود الجزاءات. 
وأعـرب عـدد مـن الوفـود عـــن موافقتــه العامــة علــى  - ٩٠
النص المقترح. ولوحظ بوجه خاص أن المساعدة الــتي تقدمـها 
المنظمـات الإنسـانية لا ينبغـي أن تسـتخدم لأغـراض سياســية. 
واقــترح الاســتعاضة عــن عبــارة ”آراء المنظمـــات الإنســـانية 
الدوليــة المعــترف بمكانتــها عالميــا“ بعبــارة ”آراء المنظمــــات 

الإنسانية الدولية التي تحظى ولاياا باعتراف عالمي“. 
وردا على ذلك، وافق الوفد مقدم ورقة العمل، علـى  - ٩١
أنه يمكن تحسين صياغـة الفقـرة وقبـل المقترحـات الـتي قُدمـت 
أثنـاء النقـاش. ولاحـظ عنـد إشـارته إلى الصـك المنشـئ للجنــة 
الصليـب الأحمـــر الدوليــة أنــه يجــدر توضيــح ولايــات بعــض 
المنظمات الإنسانية الدولية دف تحديد مهامها في هذا اـال 

من الأنشطة. 
 

الفقرة ٩ 
لاحظ الوفد مقـدم ورقـة العمـل، عنـد عرضـه الفقـرة  - ٩٢
٩، أن الهدف الرئيسي منها هو كفالـة تبسـيط عمليـة إيصـال 
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الإمدادات الإنسانية إلى السكان المدنيين المتضررين إلى أقصى 
حد ممكن فضلا عـن إعفـاء المعـدات الطبيـة والزراعيـة والمـواد 
التعليمية الأساسية من نظــام الجـزاءات. وذكـر أن بعـض نظـم 
الجـزاءات تعـوق بشــدة قــدرة الدولــة المســتهدفة علــى توفــير 
الحماية الضرورية للحقـوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافيـة 
للأفـراد الذيـن يعيشـون ضمـن ولايتـها القضائيـة. وأوضـــح أن 
حرمان السكان المدنيــين، ولا سـيما أشـد الفئـات ضعفـا، مـن 
الإمدادات الطبية الأساسـية والمـواد الغذائيـة الأساسـية والمـواد 
التعليمية نتيجة للجزاءات، من شأنه أن يشكل خرقا لأحكـام 
ـــوق الإنســان  الميثـاق والقواعـد الإنسـانية الدوليـة وقواعـد حق

السارية. 
وأعربـت الوفـود عـن تأييدهــا لمضمــون هــذه الفقــرة  - ٩٣
وشـددت علـى أهميتـها. ووجـه انتبـاه الفريـق العـامل إلى عــدد 
من الأمثلــة المحـددة في ممارسـات لجنـة الجـزاءات المنشـأة عمـلا 
بقرار مجلس الأمن ٦٦١ (١٩٩٠) التي أسـفرت عـن حـالات 
رفــض وتأخــير لا مــبرر لهــا في اســتعراض الطلبــات المتعلقــــة 
بالسـلع والخدمـات الموجهـة لأغـراض إنسـانية. واقـترح إعــادة 
صياغـة الفقـرة ـدف ضمـان تنفيذهـــا عمليــا والحيلولــة دون 
إساءة تفسيرها عند التطبيق. وأُعرب عن الـرأي أن الجـزاءات 
ينبغي ألا تعوق أي شكل من أشكال المساعدة الإنسانية وأنـه 
لا ينبغي التمييز بين المعدات الطبية والمواد التعليميـة وأن هـذه 
ــــدر مـــن الأهميـــة بالنســـبة للســـكان  المــواد تتســم بنفــس الق
المتضرريــن. ونظــرا لأن المســاعدة الإنســانية تكتســــي أهميـــة 
حيويـة في نظـر السـكان المدنيـين المتضرريـن، ينبغـــي أن تنــص 
أنظمة الجزاءات على التعجيل بإيصال تلك المساعدة دون أي 
عوائـق. ولوحـظ أنـه ينبغـــي تنســيق المســاعدة الإنســانية الــتي 
تقدمها مختلف الوكالات والمنظمات تنسيقا وثيقــا في الميـدان. 
عــلاوة علــى ذلــــك، اقـــترح مواءمـــة الإشـــارات إلى الســـلع 
ـــن  والخدمــات والمــواد الــواردة في الجملتــين الأولى والثانيــة م
الفقرة. وقُدم اقتراح آخر مفاده أنه يمكن تعزيـز صيغـة الفقـرة 

بأن تدرج فيها قائمة مفصلة أكثر للبنـود الـتي ينبغـي إعفاؤهـا 
مـن الجـــزاءات. ويمكــن أن تشــمل علــى ســبيل المثــال المــواد 
الصحيــة الشــخصية الأساســية فضــلا عــن معــدات الصـــرف 
والمرافق الصحية. ولوحظ أيضا أنه ينبغي عند النظـر في المـواد 
الـتي ينبغـي إعفاؤهـــا مــن الجــزاءات مراعــاة تجربــة اســتخدام 
برنـــامج الأغذيـــة العـــالمي للمركبـــات الـــتي تعمـــل بمحـــــرك 
وتشـغيلها. واقـترح أنـه يمكـن وضـع قائمـة بـالمواد والخدمـــات 

المعفاة في فقرة مستقلة. 
ووصـــف الوفـــد مقـــدم ورقـــة العمـــل الملاحظـــــات  - ٩٤
والمقترحات المقدمة بأا بناءة وينبغي أخذها في الاعتبـار عنـد 
وضع الصيغة النهائية للوثيقة. وذكر أنه يشـاطر الـرأي القـائل 
إن الوثيقـة الختاميـة ينبغـي ألا تتضمـن أي منفـذ للتـــهرب مــن 
الوفــاء بالالتزامــات أو تفســح اــال أمــام تفســير أحكامـــها 
تفسـيرا غامضـا وهـو مـــا يمكــن أن تــترتب عليــه عمليــا آثــار 
وخيمـة. وذكـر أن قائمـة المـــواد والخدمــات المعفــاة لا ينبغــي 
اعتبارهـا شـاملة ويمكـن زيادـا لتشـمل العنـاصر الـتي أشــارت 
ـــل  إليـها الوفـود بمـا في ذلـك مركبـات الطـوارئ ووسـائط النق
الأخـــرى بالإضافـــة إلى البـــترين ومـــواد التشـــحيم، حســـب 
الاقتضاء. ووافق الوفد مقدم ورقة العمل على الاقتراح القائل 
بوضع القائمة المذكـورة في فقـرة مسـتقلة يمكـن إدراجـها بـين 

الفقرتين ٨ و ٩. 
 

الفقرة ١٠ 
أكد الوفد مقدم ورقة العمل على أهمية هـذه الفقـرة،  - ٩٥
لا سـيما في ضـوء الانتـهاكات الـتي ترتكـب في مجـــال إيصــال 
المسـاعدة الإنســـانية. وأشــير إلى أن المعاملــة التفضيليــة لأحــد 
الطرفين، وهو الطرف المتلقـي للمسـاعدة الإنسـانية، أمـر غـير 
مقبــول. وذكــر أن ممارســة المعاملــة التفضيليــة يتنــــاقض مـــع 
القواعد الأدبية والقانونية ويشكل انتهاكا لولايات المنظمـات 

والوكالات الإنسانية التي تسمح بذلك. 
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وأعرب عدد من الوفود عـن تـأييده للمبـدأ الـوارد في  - ٩٦
هذه الفقرة. وذكر بعض الوفـود أنـه في حـين أن هـذه الفقـرة 
تنص على التراهة وعدم قبول أي شكل مـن أشـكال التميـيز، 
ـــض التميــيز ”الإيجــابي“ فيمــا يتعلــق بالفئــات  ذكـرت أن بع
الضعيفة من السكان ممكن بل وربما كـان مسـتصوبا. واقـترح 
الإشـارة إلى هـذا المفـهوم في النـص المنقـح. وفي هـذا الســياق، 
اقــترح أيضــا تحديــد فئــات الســــكان الـــتي ينبغـــي اعتبارهـــا 
”ضعيفــة“ إذ أن هــذه اللفظــة فســــرت في بعـــض الحـــالات 

تفسيرا مختلفا. 
واقترح بعض الوفود زيـادة قائمـة المبـادئ الـتي تحكـم  - ٩٧
ـــتقلال  تقـديم المسـاعدة الإنسـانية لتشـمل مبـادئ الحيـاد والاس
ـــن الــرأي أن عــدم قبــول التميــيز بــين  والشـفافية. وأعـرب ع
الجهات الموردة للمساعدة الإنسانية ينبغي أن يشار إليـه أيضـا 
ـــتي  في الفقــرة. وفي هــذا الصــدد، أشــير إلى طريقــة الشــراء ال
تطبقها الأمم المتحدة لضمان جـذب أفضـل الجـهات المـوردة. 
واقترح أن يتضمن النص تحديدا لمبـدأ أفضـل المسـاعدات الـتي 
يمكن أن تقدمها الجهات الموردة إضافة إلى مبـدأ عـدم التميـيز 
ـــوردة. وأشــير أيضــا إلى احــترام الــدول ذات  بـين الجـهات الم
السيادة عند تقديم المساعدة الإنسانية. وينبغي أن تخضـع هـذه 
المساعدة إلى موافقة صريحة مسبقة من الدولة المتلقية أن تقـدم 

طلبا في شأا. 
واعتــبر الوفــد مقــدم ورقــة العمــل هــذه المقترحـــات  - ٩٨
والتعليقـات شـيقة وبنـاءة. واقـترح أن قائمـة المبـادئ يمكــن أن 
تشمل جميع المبادئ السبعة التي اعتمدا مؤخرا لجنة الصليـب 
الأحمـر الدوليـة بشـأن المســـألة. وفيمــا يتعلــق بــاقتراح تحديــد 
الفئـات الضعيفـة مـن الســـكان في النــص، ذكــر الوفــد مقــدم 
الورقة أن هذا المفهوم ينبغي أن يشمل فئتي الأطفال والنسـاء، 
ضمن فئات أخرى. بيد أن الوفد مقدم ورقـة العمـل يـرى أن 
الأمـر مـتروك للفريـق العـامل ليقـرر مـا إذا كـان ينبغـــي إدراج 
هذه القائمــة في النـص. وفيمـا يتعلـق بمسـألة عـدم التميـيز بـين 

الجـهات المـــوردة للمســاعدة الإنســانية، اقــترح الوفــد المقــدم 
للورقـة توخـي ـج حـذر حيـــث أن اختيــار الجــهات المــوردة 

ينطوي على اعتبارات قانونية وسياسية عديدة. 
 

الفقرة ١١ 
وشــدد الوفــد المقــدم لورقــة العمــــل، لـــدى عرضـــه  - ٩٩
الفقرة ١١، على ضرورة تلقي مجلس الأمـن ولجـان الجـزاءات 
التابعة له معلومات كاملـة وموضوعيـة وشـفافة عـن الحالـة في 
الدولة المستهدفة بغية كفالة فعالية أنظمـة الجـزاءات. ولوحـظ 
أن رفع الجزاءات أو تخفيفها كليا أو جزئيـا يعتمـد علـى هـذه 
المعلومات، وهذا العامل يجعلها ذات أهمية خاصة. وينبغـي أن 
تأتي المعلومات بالدرجة الأولى من الدولة المسـتهدفة وكذلـك 
مـن المنظمـــات الحكوميــة الدوليــة والمنظمــات الإقليميــة ذات 
ـــا للتضليــل. وفي هــذا الصــدد،  الولايـات المحـددة، وذلـك تجنب
أشار الوفد المقـدم للورقـة أيضـا إلى دور الأمانـة العامـة للأمـم 
المتحدة كما ورد ذكره في تقريـر الإبراهيمـي الـذي يتضمـن، 
ضمـن ملاحظـات أخـرى، توصيـة بـأن تتـولى ”الأمانـة العامــة 
إبلاغ مجلس الأمـن بمـا يلـزم أن يعرفـه، لا بمـا يريـد الـس أن 

يسمعه“(١٧). 
١٠٠ -وفي المناقشـة، سـاد شـعور عـام بـأن مـن المفيـد إعـــادة 
صياغـة الفقـرة مـن حيـث الشـكل والمضمـون. وأعـرب بعــض 
الوفود عن تفضيله إيجاز هذه الفقرة وتبسيطها إلى حد كبير. 
١٠١ -وشاطر بعض الوفود رأي الوفد المقدم بشأن المصـادر 
الرئيسية للمعلومات. واقترحت هذه الوفود أن يتضمن النـص 
تحديدا للمنظمات الدولية التي ستوفر المعلومات. وفي المقـابل، 
ــــد يـــأتي  رأى بعــض الوفــود أن تحديــد مصــادر المعلومــات ق
بعكس النتيجة المرجـوة نظـرا لـتزايد احتمـال تلقـي معلومـات 
أحادية الجانب أو متحـيزة أو غـير موضوعيـة يمكـن أن تـؤدي 
ـــة. عــلاوة  إلى تقييـم الحالـة في البلـد المسـتهدف بصـورة خاطئ
ــير  علـى ذلـك، أشـير إلى ضـرورة أن توضـح الفقـرة موعـد توف
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المعلومات لس الأمن ولجنــة الجـزاءات. وفي هـذا الصـدد، تم 
التشـديد علـى أهميـــة تلقــي المعلومــات قبــل توقيــع الجــزاءات 
وخلال تنفيذه. ورأى البعـض ضـرورة اسـتمرار مجلـس الأمـن 
ولجنــة الجــزاءات في ممارســة الاســتماع إلى العــروض التقنيــــة 
للمعلومـــات الـــتي تقدمـــها المنظمـــــات المشــــاركة في إنفــــاذ 

الجزاءات. 
١٠٢ -وبالنسبة لنطاق المعلومات، رأى عدد من الوفـود أنـه 
لا بد عند تقييم آثار الجزاءات من النظر في المعلومات المتعلقة 
بجميـع الجوانـب، لا في المعلومـات المتعلقـة بالمسـائل الإنســـانية 
فحسب. وتم التشديد على ضرورة أن تكون المعلومــات غايـة 
في الموضوعيــة والشــفافية. وفي هــذا الصــدد، اقــترح حـــذف 
عبارة ”ما أمكن“ المقيدة للمعـنى. بيـد أن بعـض الوفـود رأى 
أن محاولة كفالة الشفافية والموضوعيـة المطلقتـين في المعلومـات 
أمر غير واقعي. ورأى البعض الآخر أن تعبيري ”موضوعيــة“ 
و ”شفافة“ ينطويان على قدر كبـير مـن العموميـة. وفي هـذا 
الصـدد، اقـترح تعديـل الصياغـة في الجـــزء المعــني للإيحــاء بــأن 
المعلومات ”يجب أن تتسم بأكـبر قـدر ممكـن مـن الشـفافية“. 
ولوحـظ أيضـا أنـه لا بـد بالإضافـة إلى ضـرورة كفالـة شــفافية 
المعلومــات المقدمــة إلى مجلــــس الأمـــن ولجنـــة الجـــزاءات، أن 
تتوخى هذه الأخيرة الشفافية في تقييمها المعلومـات وتطبيقـها 
لهـا. وتم التشـــديد أيضــا علــى ضــرورة أن تكــون المعلومــات 

جيدة التوثيق ضمانا لموضوعيتها. 
١٠٣ -وأعـرب البعـض عـن القلـق لاحتمـال أن يفـهم الجـــزء 
الأخـير مـن الفقـرة، بالصيغـة الـتي وضـع ـا، علـــى أنــه يشــير 
ضمنـا إلى أن رفـع الجـزاءات كليـــا أو جزئيــا يعتمــد في ايــة 
المطـاف علـى الحالـة الإنسـانية في البلـد المســـتهدف. وفي هــذا 
الصدد لوحظ أن ضرورة تأثير الحالـة الإنسـانية في بـارامترات 
نظــام الجــزاءات ونطــاق المســاعدة الإنســــانية لا تحـــول دون 
وجوب أن يكون قرار رفع الجـزاءات متوقفـا بالدرجـة الأولى 
علـى امتثـال الدولـة المسـتهدفة لمتطلبـات مجلـــس الأمــن. لــذا، 

اقترح إعادة صياغة الجزء الثاني من الفقرة تجنبـا لهـذا التـأويل. 
ــادر  في المقـابل، رأى البعـض بقـوة أن علـى مجلـس الأمـن أن يب
عند النظر في المعلومات إلى تعديل نظام الجـزاءات بنـاء عليـها 

والتعهد برفع الجزاءات، كليا أو جزئيا، في مرحلة لاحقة. 
١٠٤ -وقـد تم تقـديم مـا يلـي مـن اقتراحـات إضافيـة: تعديــل 
بداية الفقرة لتقرأ علـى النحـو التـالي: ”ينبغـي أن تتسـم كافـة 
المعلومات المتعلقة بالنتائج الإنسانية للجـزاءات بالموضوعيـة“، 
ـــنى ”عنــد الاقتضــاء“ إلى عبــارة  وإضافـة العبـارة المقيـدة للمع
”مراعـاة هـذه المعلومـات“. واقـترح أيضـا أن تتنـاول الفقــرة، 
إضافـة إلى تقييـم النتـائج المباشـرة والماديـة تقييمـا للنتـــائج غــير 
المباشرة وغير المادية المترتبة على فرض الجزاءات. علاوة علـى 
ذلــك، اقــترح أن تنــص الفقــرة علــى احتمــال تعليــــق نظـــام 

الجزاءات مؤقتا.  
١٠٥ -وتوصــل الوفــد المقــدم لورقــة العمــل إلى اقتراحــــات 
ـــا في الاعتبــار لــدى  وتعليقـات مفيـدة ووافـق علـى أن يأخذه
إعـداد النـص المنقـح. وأعـاد أيضـــا تــأكيد ملاحظاتــه المتعلقــة 

بمصادر المعلومات وطبيعتها. 
 

الفقرة ١٢ 
١٠٦ -ولدى عرض الفقرة، أكد الوفـد المقـدم لورقـة العمـل 
مجــددا، وهــو يؤكــد في نفــس الوقــت أهميــة توزيــــع الدولـــة 
المســتهدفة بــالجزاءات للمســاعدات الإنســانية توزيعــا عـــادلا 
وبدون عراقيل، أنه لا يمكن تقديم مثل هذه المساعدات، نظرا 
لسـيادة الـــدول، دون الموافقــة الصريحــة للدولــة المســتهدفة أو 
الطلـب الصريــح منــها. وأكــد كذلــك أنــه لا يجــوز أن يقــع 
”تدخل إنساني“ أو اسـتخدام للقـوة أو التـهديد باسـتخدامها 
بحجة تقديم المساعدات الإنسانية، إذ لا يمكن أن يتم ذلك إلا 

بموافقة مجلس الأمـن. 
١٠٧ -وفي المناقشـة، لوحـظ أنـه ينبغـي إعـادة صياغـة الفقــرة 
بغية بيان النقاط المشار إليها في الفقرة السابقة بصورة أفضــل. 
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ــهديد  وأقـترح بصفـة خاصـة توضيـح أن اسـتخدام القـوة أو الت
باستخدامها لغرض توزيع المساعدة الإنسانية لا يتعين أن يتـم 
في غياب قرار من مجلـس الأمـن. ومـن ناحيـة أخـرى، أُعـرب 
عـن رأي مفـاده أن ورقـة العمـل لا تسـتهدف معالجـة مســائل 
تتصـل باسـتخدام القـوة ولذلـك فـإن التغيـيرات المقترحــة غــير 

ضرورية. 
١٠٨ -ووافق الوفد المقدم لورقة العمـل علـى رأي مفـاده أن 
النقـاط المشـار إليـها في الملاحظـات الاسـتهلالية يمكـن إيرادهــا 

بصورة أوضح في الفقرة. 
 

الفقرة ١٣ 
١٠٩ -لدى عرض الفقرة، لاحظ الوفد المقـدم لورقـة العمـل 
أن الفقرة توجز في جوهرها المعايير والشروط اللازمـة لفـرض 
الجزاءات وتنفيذها. ورأى الوفد المقدم لورقـة العمـل أن تلـك 
ـــد أصبحــت متطلبــات عاديــة في أنشــطة  المعايـير والشـروط ق
المنظمات الدولية والإقليمية المعنية. وأشار أيضا إلى أنـه يمكـن 

توسيع نطاق قائمة المتطلبات الواردة في الفقرة. 
١١٠ -وجرى إعادة تأكيد اقتراح مفاده أنه ينبغي كما ورد 
في المقدمـــة الاســـتهلالية الاســـتعاضة عـــن عبـــارة ”الحــــدود 

الإنسانية“ في هذه الفقرة بعبارة ”الجوانب الإنسانية“. 
 

تعليقات أخرى 
١١١ -فيمـا يتعلـق بـالجوانب الرسميـة لورقـة العمـل، لوحــظ، 
خلافــا لبقيــــة الورقـــة، أن الفقـــرات مـــن ٦ إلى ١٠ ليســـت 
مصاغة في جمل كاملة. ووافق الوفد المقدم لورقة العمـل علـى 
إعادة صياغة هذه الفقرات لكفالة اتباع ـج موحـد في ورقـة 

العمل. 
١١٢ -وردا علـى الاستفسـار المتعلـق بالشـــكل الــذي يمكــن 
إعطاؤه للورقة، أعرب الوفد المقدم لورقة العمل رغـم إشـارته 
إلى مرونة هذه الورقة، عن تفضيله لشكل إعلان مرفـق بقـرار 

موجـز للجمعيـة العامـــة، وذكــر أمثلــة لمختلــف الوثــائق الــتي 
أعدا اللجنة الخاصـة ـذه الطريقـة في وقـت سـابق. وأعـرب 
عـن تـأييد مـرن لهـذه الفكـرة. ولوحـظ كذلـك أن النـــص قــد 
يتطلب قراءة ثانية وربما ثالثة قبل إمكان التوصل إلى توافق في 
الآراء بشأن جوهره. وأعرب الوفد المقدم للمشروع عن أمله 

في اعتماد النص المنقح في المستقبل القريب. 
ــة  ١١٣ -وفي الملاحظـات الختاميـة، أعـرب الوفـد المقـدم لورق
العمل عن امتنانه للأجــواء الوديـة والبنـاءة الـتي سـادت خـلال 
مناقشـة ورقـة العمـل في الـدورة الجاريـة. ورحـب أيضـــا بــأي 
ـــك  مقترحـات مقدمـة مـن الوفـود ـدف تحسـين النـص. وبذل

اختتم الفريق العامل القراءة الأولى لورقة العمل بأكملها. 
  

النظــر في ورقــة العمــل المقدمــة مــن الجماهيريـــة  جيم –
العربية الليبية بشأن تعزيز بعض المبـادئ المتعلقـة 

بتأثير الجزاءات وتطبيقها   
ـــها  ١١٤ -خــلال الجلســة ٢٣٦ الــتي عقدــا اللجنــة وتم في
تبـادل وجـهات النظـر بصـورة عامـة، أشـــار وفــد الجماهيريــة 
العربية الليبيــة إلى أنـه سـيقدم مقترحـا بشـأن مسـألة الجـزاءات 
لتنظــر فيــه اللجنــة. وتضمــن المقــترح ثلاثــة عنــاصر تعكـــس 
مقـــــــولة مفادها أنه ينبغـي عـدم فـرض الجـزاءات إلا كملجـأ 
أخـير بعـد اسـتنفاد جميـع الوسـائل السـلمية لتســـوية التراعــات 
بمقتضى الفصل السادس من ميثاق الأمــم المتحـدة؛ وأن فـرض 
الجـزاءات ينبغـي ألا يـؤدي إلى فـرض مشـاق ماليـة واقتصاديــة 
مفرطـة علـى الدولـة المسـتهدفة؛ وأن لهـذه الدولـة الحـــق في أن 
ـــال فــرض أو تطبيــق الجــزاءات  تطـالب بتعويـض عـادل في ح
ــار  بشـكل يتعـارض مـع قواعـد ومبـادئ القـانون الـدولي. وأش
الوفد إلى أنه قدم مقترحات مشـاة في شـكل تعديـلات علـى 
مشروع القرار المتصل بتقديم المساعدة إلى دول ثالثة متضـررة 
من تطبيق الجـزاءات وذلـك في سـياق المشـاورات الـتي جـرت 
في اللجنــة السادســة (القانونيــة) للجمعيــة العامـــة في دورـــا 
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الخامسـة والخمسـين. وأرفـق قـــرار الجمعيــة العامــة ١٥٧/٥٥ 
المـؤرخ ١٢ كـانون الأول/ديسـمبر ٢٠٠٠، الـــذي اتخــذ مــن 
ـــب فيــه إلى  غـير تصويـت، ببيـان لرئيـس اللجنـة السادسـة يطل
اللجنـة الخاصـة أن تنظـــر في مســألة تقــديم المســاعدة إلى دول 
ثالثــة، مــع مراعــاة شــتى المقترحــات المقدمــــة، بمـــا في ذلـــك 

المقترحات التي قدمتها الجماهيرية العربية الليبية. 
ــــد الجماهيريـــة العربيـــة الليبيـــة أن مســـألة  ١١٥ -وأكــد وف
الجــزاءات لهــا أهميــــة بالغـــة بالنســـبة لبلـــده الـــــــذي يخضـــع 
لجــــــزاءات فرضــها عليـــه مجلـــــــس الأمـــن. إذ كـــان لهـــــذه 
الجـزاءات تأثـير كوارثـي، ولا سـيما علـــى الســكان المدنيــين. 
ورغم أن الجزاءات معلقة في الوقت الراهـن، فـإن الوفـد يـرى 
أن ليس هناك سبب أو أساس يمكن تبريرهمـا للحفـاظ عليـها. 
لذا فإن الوفد مضطر لتقديم المقترح لأن هناك مسـائل قانونيـة 
ـــه يــرى أن النظــر في المســألة يقــع  تحتـاج إلى معالجـة، كمـا أن
ضمن اختصاص اللجنة، بصفتها هيئة فرعية للجمعيـة العامـة. 
وأعـرب الوفـد عـن أملـه في أن تتحقـق نتـائج ملموسـة بشـــأن 

المقترح في الدورة الحالية للجنة. 
١١٦ -وفي الجلسة الخامسة التي عقدهـا الفريـق العـامل في ٤ 
نيسـان/أبريـــل ٢٠٠١، قــدم وفــد الجماهيريــة العربيــة الليبيــة 
وعدل شفويا ورقة عمل معنونة ”تعزيز بعض المبادئ المتعلقـة 
 ،(Corr.1 و A/AC.182/L.110) “ـــها بتأثــير الجــزاءات وتطبيق
تتضمن مقترحا وملاحظات تفسـيرية. وفيمـا يلـي نـص ورقـة 

العمل: 
”كانت الجماهيرية أثناء اجتماعـات الـدورة 
(٥٥) للجمعيـــة العامـــة ضمـــن مناقشـــــات اللجنــــة 
السادسـة للبنـــد (١٦٣)، قــد تقدمــت بتعديــل علــى 
مشروع القرار (A/C.6/55/L.3) المتعلق بتنفيذ أحكام 
ميثــاق الأمــم المتحــدة المتصلــة بتقــديم المســـاعدة إلى 

الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات. 

”أولا: 
مــن المناســب الإشــــارة إلى أن دورة اللجنـــة  - ١”
الخاصة المعنية بالميثاق وبتعزيـز دور المنظمـة هـو أحـد 
الأمكنة المناسبة لطرح موضوع الجـزاءات باعتبـار أن 
اللجنــة هــي إحــدى أدوات عمــل الجمعيــــة العامـــة، 
حيــث تملــك الجمعيــة العامــة وفقــا للمـــواد (١٠) و 
(١١ – فقـــرة ١) و (١٣) مـــن الميثـــاق اختصـــــاص 
الدراسـة وتقـديم التوصيـات في المسـائل ”الـتي تدخــل 
في نطاق تطبيق الميثـاق أو تتصـل بسـلطات فـرع مـن 
ـــه“ (المــادة ١٠).  الفـروع المنصـوص عليـها أو وظائف
ــاون في  كمـا لهـا أن … ”تنظـر في المبـادئ العامـة للتع
…“ (المـادة ١١ – فقـرة  حفظ السلم والأمن الدولي 
١) ولهــــا كذلــــك أن ”تنشــــئ دراســــات وتشـــــير 
بتوصيـات بقصـد … إنمـاء التعـاون الـدولي في الميــدان 
ـــدولي  السياســي وتشــجيع التقــدم المطــرد للقــانون ال

وتدوينه“ (المادة ١٣ – فقرة ١). 
”وبنـاء علـى ذلـك فمـــن الواضــح أن للجنــة 
الخاصة ولاية النظر في هذه المسألة سـواء تعلـق الأمـر 
بنظام الجزاءات ككل، أم بأثر الجزاءات علـى الـدول 

الثالثة أو بأثرها على الدولة المستهدفة. 
إن التعديل الذي تقدمت به الجماهيريـة يـأتي  - ٢”
متوافقا مع الروح العامة للمناقشات التي جـرت أثنـاء 
الـدورة السـابقة للجنـة الخاصـــة، وخاصــة تلــك الــتي 
جرت بمناسبة دراسة ورقة العمل المنقحة المقدمـة مـن 
الاتحــــاد الروســــي والمعنونــــة ”الشــــروط والمعايـــــير 
الأساســية لتوقيــــع الجـــزاءات وغيرهـــا مـــن التدابـــير 
ـــن  القسـرية وتنفيذهـا“ الفقـرات (٥٠) ومـا بعدهـا م
تقريـر اللجنـة الخاصـة (A/55/33) كمـا يـــأتي التعديــل 
متوافقا بشكل عام مع ما أبدي مـن ملاحظـات أثنـاء 
مناقشة البند ألف من النقطة الأولى في جدول أعمال 
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اللجنــة الخاصــة ”صــون الســلم والأمــن الدوليــــين“ 
والخاص بتقديم المساعدة للـدول الثالثـة المتضـررة مـن 
الجـــزاءات (الفقـــرات ٣٧-٣٨ مـــن تقريـــر اللجنــــة 

الخاصة المشار إليه أعلاه). 
”ثانيا: 

يتعلق المقترح الليبي بثلاث مسائل:  - ٣”
اعتبار الجزاءات والتدابير القسرية إجراء غـير  -
عادي، بمعنى أنه ملجأ أخـير، فـلا تفـرض إلا 

بعد استنفاد الوسائل السلمية المتاحة. 
ألا يؤدي تطبيق الجـزاءات إلى تحميـل الدولـة  -
ـــاء ماليــة أو اقتصاديــة إضافيــة  المسـتهدفة أعب
ـــك الــتي تنجــم عــن التطبيــق المباشــر  غـير تل

للجزاءات. 
حــــق الدولــــة المســــــتهدفة في المطالبـــــة وفي  -
الحصـول علـى تعويـض عـادل عـــن الأضــرار 
غـير المشـروعة الـتي تحملتـــها بفعــل جــزاءات 
فرضــت علــى غــير أســاس أو بشــــكل غـــير 

مشروع أو طبقت بشكل غير مشروع. 
”ثالثا: 

إن الأسـاس الـــذي تقــوم عليــه عنــاصر هــذا  - ٤”
المقــترح هــــو التـــأكيد علـــى أن اختصـــاص ممارســـة 
الجزاءات مستمد من الميثاق وبالتالي لا بد أن يتـم في 
gen-) إطار احترام الميثاق والقانون الـدولي العمومـي

 .(eral International Public Law

”وهذا يعني ضرورة التقيد بالميثاق والقـانون 
الدولي العمومي عند: 

تقرير فرض الجزاءات.  •

عند تنفيذ الإجراءات العملية المتخذة تطبيقـا  •
للجزاءات. 

يملك مجلس الأمن اختصاص فرض الجزاءات  - ٥”
ــــاق الســـارية  وفــق الميثــاق (وإن كــانت أحكــام الميث
والمتعلقـة باختصاصـات مجلـس الأمـن وطريقـة تركيبــه 
وأســلوب التصويــت فيــه لم تعــد ملائمــة لأوضــــاع 
ـــدولي الحــالي، وكــانت الجماهيريــة العربيــة  اتمـع ال

الليبية تنادي منذ ربع قرن بإعادة النظر فيها). 
ــــر مـــدى  ”واختصــاص مجلــس الأمــن بتقدي
ملاءمــة فــرض الجــزاءات واختيـــار نـــوع الجـــزاءات 
اختصاص منصوص عليه في الميثـاق والـس ليـس في 
حـــل مـــن احـــترام الميثـــاق والقـــانون عنـــد فرضـــــه 
الجـزاءات، والقيمـــة القانونيــة لأعمــال مجلــس الأمــن 
ناشـئة عـن ”التفويـض“ الممنـوح للمجلـس مـــن قبــل 
الأعضـاء وتخويلـه العمـل نيابـــة عنــهم في أمــر حفــظ 
السـلم والأمـــن الدوليــين (المــادة ٢٤ فقــرة ١) وهــو 
ليـس تفويضـا علـى بيـــاض، أو غــير مقيــد، إذ تقيــده 
الفقرة الثانية من نفس المادة التي فرضت علــى الـس 
أن ”يعمـل … في أداء هـذه الواجبـات وفقــا لمقــاصد 

الأمم المتحدة ومبادئها“. 
”وحتى إذا أخذنا بتفسير مضيـق يحصـر هـذا 
القيد في ما تنص عليه حرفيا المادة الأولى من الميثـاق، 
فـإن ذلـك يعـني أن يمـــارس الــس اختصاصاتــه ”… 
ــــادة  وفقــا لمبــادئ العــدل والقــانون الــدولي …“ (الم

الأولى الفقرة ١). 
”هــذا إضافــة إلى أن الــس وكــل المنظمـــة 
ليست فوق القـانون الـدولي الـذي يعـد الميثـاق جـزءا 
منـه، ورغـم أن هـذه مســـلمة لا تحتــاج إلى بيــان، إلا 
أننـا ندعـو اللجنــة الخاصــة إلى التــأكيد عليــها لقطــع 
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الشبهات التي تثـور حولهـا، وذلـك بالإشـارة صراحـة 
إلى أن الس ليس في حل من احترام مبادئ القـانون 

الدولي عند ممارسته لاختصاصاته. 
ــــاق لـــس  إن الامتيــازات الــتي منحــها الميث - ٦”
الأمن والسلطات الواسعة التي خولـه، ورغـم أشـكال 
التعســف الــتي ظــهرت عنــد اســــتعمالها في حـــالات 
ـــا ناشــئة بســبب الأولويــة المطلقــة  عديـدة، هـي جميع
ــــدولي (المـــادة الأولى) الفقـــرة (١)،  لحفــظ الســلم ال
ولذلك يملك الس في ظل الميثـاق اختصاصـا أصيـلا 
بتكييف الحالات التي تشكل ديدا للسلم أو إحـلالا 
بـه أو حالـة مـن حـــالات العــدوان، وهــو اختصــاص 
على الس أن يستعمله بشكل غير تمييزي، ومتوافـق 
مـع الواقـع حـتى يكـون في إطـار التفويـــض الــوارد في 
المـادة (٢٤) فقـرة (١) وهـو مـا يثـير التسـاؤل حـــول 
شرعية مواقف كثـيرة اتخذهـا الـس بإسـباغ وصـف 
ديد السلم والأمن الدوليين على منازعات دوليــة أو 
ــــائل  أوضـــاع إقليميـــة كـــان يمكـــن تســـويتها بالوس
السلمية، ولا تشكل ديدا للأمن الدولي. أو مواقف 
أخـرى عديـدة امتنـع فيـها عـن إسـباغ ذلـك الوصــف 
ـــى حــالات  علـى وقـائع عـدوان مسـلح صـارخ أو عل

تشكل ديدا حالا للأمن والسلم الدوليين. 
صحيــح أن الميثــاق لا يفــرض علــــى مجلـــس  - ٧”
الأمن صراحة استنفاذ الوسـائل السـلمية قبـل اللجـوء 
إلى تدابـير المـادة (٤١)، ولكـن ذلـك مسـتفاد ضمنيــا 

من أحكام الميثاق ومن طبيعة الجزاءات نفسها. 
ـــى  فالمـادة (٢٤) فقـرة (٢) تنـص عل (أ)
… في أداء واجباته في حفظ الأمن  أن الس ”يعمل 
والســـلم الدوليـــين وفقـــا لمقـــــاصد الأمــــم المتحــــدة 
ومبادئها“ وفقا للمادة الأولى مـن بينـها ”.. التـذرع 

بالوسائل العلمية وفقا لمبادئ العدل والقـانون الـدولي 
 .“…

إن تدابير القسر هـي بطبيعتـها عمـل  (ب)
اسـتثنائي، بمـا تشـكله مـــن تدخــل في شــؤون الدولــة 
المسـتهدفة بـالجزاءات ومـا تمثلـه مـن نيـل لمصـالح هــذه 
الدولة، ولذلك يجب أن تستند على الضرورة، بحيـث 
يجـد الـس نفســـه في وضــع لا يمكنــه معــه لمواجهــة 
ـــرض الجــزاءات،  الحالـة المعروضـة عليـه إلا أن يقـرر ف
وأن تكـون الملجـأ الأخـير بعـد اسـتنفاد الوسـائل غـــير 

القسرية. 
إن إعطـاء الـس سـلطة تقديريـــة في  (ج)
تقدير مدى ملاءمة فرض الجزاءات وفي اختيـار نـوع 
تلـك الجـزاءات كـان مـن أجـل تمكينـــه مــن مواجهــة 
ــــد لا يناســـبها  الحــالات الطارئــة والمســتعجلة الــتي ق
اللجوء إلى الوسائل غير القسرية، والس مقيد بعدم 
التعسف في استعمال هـذا الاختصـاص، وعلـى ذلـك 
فإنــه حــين يلجــأ إلى فــرض الجــزاءات قبــل اســـتنفاد 
ـــة لمواجهــة الحالــة المعروضــة  الوسـائل السـلمية الممكن
عليه في غير الحـالات الطارئـة والمسـتعجلة يكـون قـد 

تعسف في استعمال اختصاصاته. 
ــــترح  تتعلــق الفقــرة الثانيــة مــن التعديــل المق - ٨”
بطــرق معالجــــة المشـــاكل الاقتصاديـــة والماليـــة الـــتي 
تواجهــها الدولــة المســتهدفة، بحيــث لا تــؤدي تلـــك 
المعالجات إلى تحميل الدولة المفروض عليــها الجـزاءات 
أعبـاء إضافيـة تزيـد علـى تلـــك الــتي تتحملــها نتيجــة 

التطبيق المباشر للجزاءات. 
يؤكد هذا التعديل ما جـاء في المـادة  (أ)
(٥٠) مـن الميثـاق، كمـــا يتوافــق تمامــا مــع الأعمــال 
التحضيريـة للميثـاق، إذ يؤكـــده مــا أقرتــه الــدول في 
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مؤتمـــر ســـان فرانسيســـــكو (انظــــر: مؤتمــــر الأمــــم 
المتحدة حول التنظيم الدولـي، الجزء الثاني عشر (ص 
On Inerna-).(United Nations Conference. 397

 (tional Organization. Vol; xii, p 397

وإضافـــة إلى توافـــــق التعديــــل مــــع  (ب)
نصوص الميثاق وأعماله التحضيرية فإنه يقـوم كذلـك 
علــى أســاس أحــد المبــادئ العامــة للقـــانون الـــدولي 
العمومـــي وهـــو مبـــدأ عـــــدم التجــــاوز والتناســــب 
والمقصـود بعـدم التجـاوز ألا يـؤدي تطبيـق الجـــزاءات 
إلى آثــار تتجــاوز آثارهــا المباشــرة وبالتــالي تتجـــاوز 

الحدود التي تقررت فيها أي أساسها نفسه. 
”أمـا مبـدأ التناسـب فـهو مبـدأ تخضـــع لــه – 
– كـل أشـكال التدابـير المضـادة،  وفق القانون الدولي 
ــراءة الأولى  وتشـير تعليقـات الـدول علـى مشـروع الق
للمـواد المتعلقـة بمســـؤولية الــدول الــذي أعدتــه لجنــة 
القـانون الـــدولي إلى إقــرار دولي عــام لهــذه القــاعدة، 
وبالنسبة للجزاءات تفرض قاعدة التناسـب أن يكـون 
هناك تناسب بين محتوى الجزاءات المفروضـة وآثارهـا 
مـن ناحيـة وهدفـها المشـروع مـن ناحيـة ثانيـــة بحيــث 
لا تؤدي إلى إلحاق أضرار بالغـة أو متجـاوزة بالدولـة 

المستهدفة. 
إن الفقـرة الثالثـة مـن مقـترح التعديـل ليســت  - ٩”
إلا إحدى النتائج اللازمة لإخضاع اختصـاص فـرض 
الجـزاءات للميثـاق وللقـانون الـدولي. إذ مـن المتصــور 
والحالـة هـذه أن تفـرض جــزاءات مخالفــة للميثــاق أو 

بالتجاوز في الاختصاص. 
”صحيـح أن إعمـال هـذا المبـدأ قـــد تواجهــه 
صعوبــات عمليــة تتعلــق بالجــهات المختصــة بتقريــــر 
التجـاوز وبتحديـــد الشــخص أو الأشــخاص الدوليــة 

ــــة  المســؤولة … إلا أنــه يبقــى تطبيقــا للمبــادئ العام
للقانون، كما أن المنظمات الدوليـة أشـخاص قانونيـة 
دوليـة تخضـع كـالدول لإمكـان مسـاءلتها عـن أفعالهـــا 
غير المشروعة، ومن ثم لتنفيذ الالتزامات التي يفرضها 
عليها قانون المسؤولية وإلا فلا معنى لإخضاعها لمبـدأ 
الشرعية ولاعتبارها ملزمة باحترام مواثيقها والقـانون 

الدولي … “. 
١١٧ -وأعـاد الوفـد مقـــدم المقــترح في مقدمــة بيانــه تــأكيد 
التعليقات التي أدلى ـا خـلال التبـادل العـام لوجـهات النظـر، 

وتلا أجزاء من ورقة العمل. 
ــأييده  ١١٨ -وفي الفريـق العـامل، أعـرب بعـض الوفـود عـن ت
للمقـترح، وشـدد علـى أهميـة النظـــر فيــه وأشــير إلى أنــه يثــير 
مسائل قانونية تتعلـق بمشـاكل حقيقيـة وعمليـة. ولكـن بعـض 
الوفود أعرب عن الشكوك بشأن مـا إذا كـان المقـترح، الـذي 
يبـدو أنـه يركـز علـى تأثـير الجـزاءات علـى الدولـة المســتهدفة، 
يثير مسائل تتعلق بتقديم المساعدة إلى دول ثالثة بمقتضى المادة 
ـــاق. ولاحظــت وفــود أخــرى أن هــذه المســائل  ٥٠ مـن الميث
مشاة للمسائل التي أثيرت في ورقة العمل المنقحة التي قدمـها 
الاتحاد الروسي والمعنونة ”الشروط والمعايير الأساسـية لتوقيـع 
الجزاءات وغيرها من التدابير القسـرية وتنفيذهـا“ انظـر الجـزء 
ـــة، آخــذة في الاعتبــار عــدم  بـاء أعـلاه. ومـن ثم قـررت اللجن
وجود اعتراض علـى النظـر في المقـترح، أن تباشـر في مناقشـته 
بشرط أن تنعكس المناقشة ذات الصلة بشكل مستقل في هـذا 
الجزء من تقريرها الـذي يتلـو مباشـرة المقـترح الـذي تقـدم بـه 

الاتحاد الروسي بشأن الشروط والمعايير الأساسية. 
١١٩ -وبغيـة إتاحـة الفرصـة لإجـــراء مناقشــة مركــزة، فقــد 
تركـز النظـر في المقـترح علـى الفقـرة ٣ مـن الفـــرع ثانيــا مــن 
المقترح، علما بأن الفقرات من ٤ إلى ٧ مـن الفـرع ثالثـا هـي 
ـــرة ٨  فقـرات تفسـيرية تتصـل بـالفقرة الفرعيـة الأولى مـن الفق
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من الفرع ثالثا إلى الفقرة الفرعية الثانية والفقرة ٩ مــن الفـرع 
ثالثا، إلى الفقرة الفرعية الثالثـة مـن الفقـرة ٣ مـن الفـرع ثانيـا 
المذكـور. وأدلـت الوفـود خـلال نظرهـا الاسـتهلالي والعــام في 
المقـترح بتعليقـات عامـة ومحـددة تتعلـق بـالفقرة ٣ مـن الفـــرع 
ــــا  ثانيــا مــن المقــترح وبــالفقرات التفســيرية المقابلــة لــه عندم

اقتضت الضرورة. 
 

ـــرة ٣ مـــن الفـــرع  الفقــرة الفرعيــة الأولى مــن الفق
ثانيا 

١٢٠ -أكد عدة وفود في معـرض تـأييدهم للمبـدأ الـوارد في 
الفقـرة الفرعيـة الأولى، فهمـهم بـأن الجـزاءات تشـــكل إجــراء 
ـــــه إلا في الظــــروف  شـــديدا وغـــير عـــادي ولا يمكـــن تطبيق
الاستثنائية. وأكد هؤلاء أن هذا التفسـير يتفـق وميثـاق الأمـم 
المتحدة، ولا سيما الفصـل السـادس منـه. عـلاوة علـى ذلـك، 
لوحظ أيضا، أن اللجـوء إلى الجـزاءات، مـن حيـث الممارسـة، 
وخاصــة في الســبعينات والثمانينــات، كــان أمــــرا اســـتثنائيا. 
وجرى التأكيد أيضا على أن الجـزاءات ينبغـي أن تفـرض وأن 

تنفذ وفقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة. 
١٢١ -وأشــار عــدة وفــود إلى أن المبــــدأ الـــوارد في الفقـــرة 
الفرعيــة الأولى كــان موضــوع مناقشــــة شـــاملة في الســـابق، 
 A/47/277-S/24111 ولا سـيما في سـياق خطـة للسـلام (انظــر
و A/50/60-S/1995/1). وفي هـذا الصـــدد، أشــير إلى الأجــزاء 
ذات الصلة من المرفـق الثـاني لقـرار الجمعيـة العامـة ٢٤٢/٥١ 
المــؤرخ ١٥ أيلــول/ســبتمبر ١٩٩٧، واقــترح بعــض الوفـــود 
ـــق عليــها بتوافــق الآراء والحفــاظ  اسـتخدام صيغـة القـرار المتف
على التوازن الذي تعكسه. ونظرا إلى أن هذه الفقـرة الفرعيـة 
مرتبطـة بـالمقترح المقـدم مـن الاتحـاد الروسـي بشـــأن الشــروط 
والمعايــير الأساســية لتوقيــــع الجـــزاءات (انظـــر الفقـــرة ١١٨ 
أعلاه)، لذا فقد اقترح أيضا أن يضـاف هـذا المقـترح أو ينظـر 

فيـه في ضـوء أي صياغـات في المســـتقبل للفقــرة ١ مــن المبــدأ 
الأول من ذلك المقترح. 

 
ــرع  الفقــرة الفرعيــة الثانيــة مــن الفقــرة ٣، مــن الف

ثانيا 
١٢٢ -فيما يتعلق بالفقرة الفرعية الثانية، أكـد بعـض الوفـود 
أن لــس الأمــن صلاحيــة فــرض التدابــير القســرية بمقتضـــى 
الفصل السابع مـن الميثـاق في معـرض ممارسـته لمهامـه بمقتضـى 
الميثاق. بيد أن بعض الوفود ارتأى أن هـذه الصلاحيـة ليسـت 
مجـردة مـن القيـود. فمـن المفـترض في مجلـس الأمـــن أن يمــارس 

صلاحياته وفقا لمقاصد الميثاق ومبادئه. 
١٢٣ -وأشــير إلى أن مســتقبل أنظمــة الجــزاءات يكمــــن في 
فـرض جـزاءات مســتهدفة أو ”ذكيـــة“. ولهــذا الســبب فإنــه 
يصعب تصور تطبيق المبدأ الوارد في الفقـرة الفرعيـة الثانيـة في 
ســـياق هـــذه الجـــزاءات. ولاحظـــت عـــدة وفـــود أيضــــا أن 
الجـزاءات تمثـــل أداة مفيــدة يقصــد منــها تغيــير ســلوك دولــة 
معـاندة. وأشـير إلى أنـه لمـــا كــانت الجــزاءات بحكــم طبيعتــها 
يقصد منها ممارسة ضغط على الدولـة المسـتهدفة، لـذا لا مفـر 
من حدوث نتائج عرضية. وذكر أيضا أن فكرة التناسب تثــير 
مشاكل عملية أخرى تتعلق بما يشكل جـزاءات، الأمـر الـذي 

”يفرض أعباء مالية أو اقتصادية“. 
١٢٤ -ومن ناحية أخرى، وتـأييدا للمقـترح، قيـل إن مجلـس 
الأمن، خلال ممارسته الماضية، فرض جزاءات ”غـير ذكيـة“، 
وخرج عن الولايات الواردة في القرارات الصادرة عنــه واتخـذ 
قرارات فرضت جزاءات متضاربة أو غير محدودة المدة. وقيـل 
إن الفقــرة الفرعيــة الثانيــة تثــير مســائل سياســــية وأخلاقيـــة. 
فـالجزاءات لا يقصـــد منــها إنــزال العقــاب وبالتــالي التســبب 
بمشاق لا ضرورة لها وينجم عنها نتائج أخـرى غـير مقصـودة 
تصيب السكان المدنيين. ومن هنا فـإن مبـدأ التناسـب يقـع في 
صلب الموضوع. وزعم بعض الوفود التي أعربت عــن تأييدهـا 
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للمقـترح أـا قلقـة مـن النتـائج المترتبـة ”الـتي تتجـــاوز“ تلــك 
النتائج التي تنجم عادة كنتيجة مباشرة للجزاءات. 

١٢٥ -وأشارت عدة وفود إلى أن مسـائل مشـاة أثـيرت في 
المرفـق الثـــاني لقــرار الجمعيــة العامــة ٢٤٢/٥١، وأنــه ينبغــي 
تطبيق صيغة القرار المتفق عليها بتوافق الآراء. وأشير أيضا إلى 
أن المقترح يثير مسائل تتصل بـالجوانب الإنسـانية للجـزاءات. 
ولهـذا فإنـه يمكـن النظـر فيـه في سـياق المقـترح الـذي تقـدم بـــه 
الاتحـاد الروســـي بشــأن الشــروط والمعايــير الأساســية لتوقيــع 

الجزاءات. 
١٢٦ -وأشـير إلى أن التـبرير الـوارد في الفقـرة ٨ مـــن الفــرع 
ثالثا هو تبرير لا يمكن الدفـاع عنـه لأن المـادة ٥٠ مـن الميثـاق 
لا تنطبق إلا على المساعدة المقدمة إلى دول ثالثة متضررة مـن 

الجزاءات لا على الدولة المستهدفة. 
 

الفرع ثانيا، الفقرة ٣، الفقرة الفرعية الثالثة 
ــــالحق في التعويـــض  ١٢٧ -فيمــا يتعلــق بــالمقترح القــاضي ب
بصيغتـه الـواردة في الفقـرة الفرعيـة الثالثـة، أشـــير إلى أنــه يثــير 
مسـألة هامـة تتعلـق بالمسـؤولية الدوليـة للأمـم المتحـــدة عندمــا 
يتصرف مجلس الأمـن بشـكل يتجـاوز فيـه سـلطاته أو يفـرض 
وينفــذ نظــام جــزاءات بشــكل يتعــارض مـــع ميثـــاق الأمـــم 
المتحـدة، وإلى أن للجمعيـة العامـة، بموجـب أحكـام المـادة ١٣ 

من الميثاق،  صلاحية مناقشة المقترح. 
١٢٨ -ولاحـظ عـدد مـن الوفـــود أن الفقــرة الفرعيــة الثالثــة 
تتضمن مسائل قانونية ومفاهيمية هامـة ومتشـعبة. ونظـرا لأن 
الجـزاءات تشـكل في حـــد ذاــا أداة مشــروعة ومفيــدة، فــإن 
المقـترح يثـير أيضـا بعـض المشـاكل العمليـة. وفي هـذا الصــدد، 
طرح عدد من الأسئلة، من ذلك مثـلا مـن الـذي يقـرر أن مـا 
يحدده مجلس الأمن فيما يتعلق بفرض جزاءات أو تطبيقها هـو 
بلا أساس، وهل تكـون محكمـة العـدل الدوليـة هـي مـن يقـوم 
ـــــس الأمــــن  بذلـــك؛ وهـــل ينبغـــي أن تخضـــع مقـــررات مجل

ـــتى تصبــح الجــزاءات المشــروعة غــير  لاسـتعراض خـارجي وم
مشروعــــة ومــــن يحـــدد ذلـــك؛ ومـــا هـــي ”الأضـــرار غـــير 
المشــروعة“ ومــاذا يشــكل ”تعويضــا عــادلا“ ومــن يكــــون 

مسؤولا عن دفع ذلك التعويض. 
١٢٩ -ولوحــظ أيضــا أن مــــن الضـــروري توضيـــح بعـــض 
الأفكار الواردة في المقترح من أجل الفـهم الكـامل لمـا يـترتب 
عنها وخاصة توضيح ما هــي ”الأضـرار غـير المشـروعة“ ومـا 
هــو المقصــود بـــ ”جــزاءات فرضــت أو طبقــــت علـــى غـــير 
أســاس“ وبـــ ”جــــزاءات فرضـــت أو طبقـــت بشـــكل غـــير 
مشـروع“. وفي هـذا الصـــدد، طــرح الســؤال عمــا إذا كــان 
المقصـود ـا أن تطبـق في الحـالات الـتي لم تعـد فيـها الأســباب 
الـتي فرضـت مـن أجلـها الجـزاءات قائمـــة أو الــتي يقــرر فيــها 
مجلس الأمن فرض جـزاءات بالاسـتناد إلى معلومـات خاطئـة، 
أو الحــالات الــتي تنشــأ فيــها نتــائج عرضيــة عــــن الجـــزاءات 

المفروضة بشكل مشروع. 
١٣٠ -وأشير أيضا إلى أنه يتعين على مقدم المقـترح أو يوفـر 
بيانات تتعلق بحالات يمكن أن تعتبر فيها قرارات مجلس الأمن 
ـــترض أن تلــك  غـير مشـروعة. ومـن هـذا المنظـور، وحيـث يف
القرارات مشروعة، فـإن العـبء يقـع علـى الجهـة المدعيـة بـأن 
تثبت غير ذلك وبأن تقدم معلومات تبين مثلا أن الإجـراءات 
ــــة الموضوعيـــة، أن الوســـائل  المطلوبــة لم تتبــع أو، مــن الناحي

السلمية لتسوية المنازعات لم تستنفد. 
ـــه بــالنظر إلى أن الفقــرة الفرعيــة الثالثــة  ١٣١ -وأشـير إلى أن
تنطبـق علـى الجـزاءات الـتي تفرضـها الأمـم المتحـدة، فـإن مـــن 
المستحيل تصور حالـة يمكـن فيـها فـرض مثـل تلـك الجـزاءات 
خارج إطار الفصل السـابع مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، حيـث 
يتصرف مجلس الأمن وهو يمارس في إطار ممارسـته لمسـؤولياته 
بموجــب الميثــاق ووفقــا لأحكــام نظامـــه الداخلـــي المؤقـــت. 
وحسـب ذلـك الـرأي، فإنـه لا يمكـن تصـــور أن تكــون تلــك 
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الجزاءات غير مشروعة. وارتئي أن الحالـة الوحيـدة الـتي يمكـن 
ـــق  فيــها تصــور قيــام مســالة عــدم المشــروعية هــي فيمــا يتعل

بالجزاءات التي تطبقها الدول من طرف واحد. 
١٣٢ -وجـرى التشـديد أيضـا علـى أنـه ليـس لأجـهزة الأمــم 
المتحـدة شـــخصية مســتقلة أو متمــيزة عــن شــخصية المنظمــة 
وبالتـالي لا يمكنـها أن تتحمـل مســـؤولية دوليــة بمفردهــا. وفي 
هذا الصدد، أعرب عن رأي مفاده أن المنظمة تكون مسـؤولة 
عن دفع التعويـض الـذي يقسـم بـين الـدول الأعضـاء مثـل مـا 
يجري ذلك فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام. وأشير في هـذا 
الصدد إلى فتوى محكمة العدل الدولية في قضية بعض نفقـات 
الأمم المتحدة (١٨)، وكذلـك إلى رأي فريـق الخـبراء المخصـص 
ـــن اتباعــها لتقييــم  الـذي اجتمـع مـن أجـل وضـع منهجيـة يمك
١لآثار التي تلحق فعلا بالدول الثالثة مـن جـراء تنفيـذ التدابـير 
الوقائية أو تدابير الإنفـاذ، بصيغتـه الـواردة في الفقـرة ٣٧ مـن 

 .(A/53/312) تقرير الأمين العام
١٣٣ -وفي معـرض رده علـــى بعــض الأســئلة الــتي طُرحــت 
خـلال النظـر في المقـترح، أكـد الوفـد مقـدم المقـترح أن هدفــه 
هــو الإســهام في تنفيــذ الميثــاق وضمــان احترامــه. وبإمكـــان 
الجمعيــة العامــة تجســيد ذلــك الإســهام عــن طريــق التطويــــر 
التدريجي للمبادئ ذات الصلة بالموضوع من القـانون الـدولي، 

وتدوينها. 
١٣٤ -واقترح الوفد مقـدم المقـترح أن تنظـر اللجنـة كذلـك 
ــر في  في المقـترح مـن منظـور سياسـي. فـهو يـرى أن واقـع الأم
السنوات الأخيرة هو أن مجلس الأمن طبق جزاءات على عـدة 
بلــدان بطريقــة تتجــاوز إطــار الميثــاق. ومقــدم المقــترح يثـــير 
مسـائل محـددة. فـهو يتعـــرض في الصميــم لعواقــب الجــزاءات 
دف تفادي آثارها السلبية المؤذية، بمـا في ذلـك آثارهـا علـى 
السـكان المدنيـين. كمـــا أن القصــد مــن المقــترح هــو تفــادي 
تطبيـق نـوع الجـزاءات الـتي فرضـها مجلـــس الأمــن في ممارســته 

الأخيرة. وادعى أن مقترحه يسـتند بشـكل قـوي إلى المـادة ١ 
من ميثاق الأمم المتحدة. 

١٣٥ -وانتقل الوفد مقدم المقترح إلى شتى جوانب الفقرة ٣ 
من الفرع ثانيا فلاحظ، فيما يتعلق بفقرته الفرعية الأولى، أنـه 
لا يوجد تناقض بين المقترح ومقـترح الاتحـاد الروسـي المتعلـق 
بالشـروط والمعايـير الأساسـية لفـرض الجـزاءات، رغـم وجـــود 
بعض الفوارق الطفيفـة في مجـالات التركـيز. والوفـد لا يتوقـع 
ـــة الأولى في  أيـة مشـاكل رئيسـية لـدى النظـر في الفقـرة الفرعي
سياق ذلك المقترح. وكون بعض الجوانب قد غطتـها ”خطـة 

للسلام“ إنما يعزز مصداقية مقترحه. 
ــــدم  ١٣٦ -وفيمــا يتعلــق بــالفقرة الفرعيــة الثانيــة، ســلم مق
المقــترح بالجــهود المبذولــــة حاليـــا للتركـــيز علـــى الجـــزاءات 
”الذكية“. غير أن وصف الجزاءات المقبلـة بأـا ”ذكيـة“ لا 
يفعل سوى تأكيد أن هناك مشكلة في نظـم الجـزاءات الحاليـة 
ـــة جــزاءات  ، وهـذا لا يفعـل سـوى التشـكيك في مصداقيـة أي
قادمة قد يفرضـها مجلـس الأمـن. وحـتى الجـزاءات ”الذكيـة“ 
ينبغـي أن تكـون متناسـبة وتتمشـــى مــع روح المــادة ٥٠ مــن 
الميثـاق. وفي هـذا الصــــــدد، لمّــح إلى فشـــــل الجـهود الســابقة 
الراميـة إلى مطالبـة الدولـة المسـتهدفة بتحمـل كـامل المســؤولية 

عن آثار الجزاءات بموجب المادة ٥٠. 
١٣٧ -وفيمـا يتعلـق بـــالفقرة الفرعيــة الثالثــة، لاحــظ مقــدم 
المقـترح أن تلـك هـي حالـة خاصـــة تنــدرج في مجــال التطويــر 
التدريجـي للقـــانون الــدولي. إلا أنــه أســرع بإضافــة أن فكــرة 
التعويض العادل عن الأضـرار غـير المشـروعة ليسـت جديـدة؛ 
وإنما الجديد هو تطبيقها في ظل مجموعــة معينـة مـن الظـروف. 
وذكر اللجنة بأن موضوع ”مسؤولية الدول“ يرد في جـدول 
الأعمـال الحـــالي للجنــة القــانون الــدولي وأن مــن المرجــح أن 
تصبـح مسـألة المسـؤولية الدوليـة للمنظمـات الدوليـة موضوعــا 
جديـدا علـى جـدول أعمـال اللجنـة. والأمـم المتحـــدة منظمــة 
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حكومية دولية ذات شـخصية قانونيـة دوليـة بموجـب القـانون 
ــــدولي للمســـؤولية  الــدولي. وبصفتــها هــذه، فــإن القــانون ال

يحملها، كأي دولة ، المسؤولية عن بعض أنشطتها. 
١٣٨ -ولاحظ مقدم المقترح أيضا أن بعض الأفكـار ليسـت 
بالوضوح الذي يتصوره بعض الوفود. ففي بعض الحـالات لم 
يفـرض مجلـس الأمـن الجـــزاءات كملجــأ أخــير. وفي حــالات 
أخرى، فرضت جزاءات في ظـروف لا تشـكل ديـدا للأمـن 
والسلم الدوليين، بالاستناد إلى مجرد شبهة، أو طرأ فيها تغيـير 
ــــدم المقـــترح، فـــإن  في النظــام السياســي. وفي رأي الوفــد مق
ـــد  قـرارات مجلـس الأمـن ليسـت ثابتـة. وفي الختـام، أبـدى الوف
مقـدم المقـترح اهتمامـه بتلقـي بعـض الـردود فيمـا يتعلـق ـــذه 

المشاكل. 
  

النظر في ورقة العمل المقدمة من الاتحاد الروسي  دال -
والمعنونـة ”العنـاصر الأساسـية للأســس القانونيــة 
لعمليات الأمم المتحـدة لحفـظ السـلام في سـياق 

الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة“   
١٣٩ -أثنــاء المناقشــة العامــة الــتي جــرت في الجلســــة ٢٣٦ 
للجنـة الخاصـة، أشـار وفـد الاتحـاد الروســـي إلى ورقــة العمــل 
المعنونة ”العناصر الأساسية للأســس القانونيـة لعمليـات الأمـم 
المتحـدة لحفـظ السـلام في سـياق الفصـل السـادس مـــن ميثــاق 
الأمـم المتحـدة“ الـتي كـان قــد قدمــها إلى اللجنــة الخاصــة في 
دورــا لعــام ١٩٩٨ (١٩). وأكــد الوفــد مقــدم المشــــروع أن 
الهدف من ورقة العمل هذه هو وضع معايير قانونية لعمليـات 
حفــظ الســلام في إطــار الفصــل الســادس مــن ميثــاق الأمـــم 
المتحدة، مع مراعاة الخـبرة الواسـعة الـتي اكتسـبتها المنظمـة في 
هــذا الميــدان. ويمكــن النظــر في الاقــتراح في اللجنــة الخاصـــة 
بالتعاون الوثيق مع أجــهزة الأمـم المتحـدة الأخـرى الـتي تعـالج 
الجوانــب العمليــة لحفــظ الســــلام. فنـــهج كـــهذا ســـيتفادى 
الازدواجية في الجهود ويساعد في تحديـد المسـائل القانونيـة في 

مجـال حفـظ السـلام الـتي ينبغـي للجنـة الخاصـة أن تنظـــر فيــها 
علـى أسـاس الأولويـة. وأعربـــت بعــض الوفــود عــن تأييدهــا 
لمواصلة النظر في الاقـتراح في اللجنـة، مؤكـدة أن وضـع إطـار 
واضح ومعايير قانونية واضحة سيحسن تسيير عمليات حفظ 
السـلام. وسـيق رأي مفـاده أن اعتمـاد إعـــلان بشــأن المســألة 
سيساعد في إرشاد عمليات حفظ السلام للأمم المتحدة علـى 
أساس المبادئ الأساسية ذات الصلة، ضمن الولايات المقـررة. 
وأعربت وفود أخرى عن تحفظاا إزاء الاقـتراح قائلـة إن مـن 
الضروري للجنة الخاصة أن تتفادى الازدواجية والتكـرار غـير 
الضروريــين في العمــل بشــأن مواضيــع متماثلــة تضطلــع ــــا 

هيئات الأمم المتحدة الأخرى. 
١٤٠ -وأشـار الوفـد مقـدم المشـروع في بيانـه الاســتهلالي في 
الفريق العامل إلى أن نظر هيئات قانونية مثل اللجنـة السادسـة 
واللجنة الخاصة المعنية بالميثـاق في اقتراحـه يمكـن أن يسـهم في 
تنفيـذ الأحكـام ذات الصلـة مـن إعـلان الأمـم المتحـــدة بشــأن 
الألفيـة(٢٠) ومـــن إعــلان مجلــس الأمــن بشــأن ضمــان الــدور 
الفعال للمجلس في صيانة السلم والأمـن الدوليـين، ولا سـيما 
في أفريقيـــا(٢١). ولاحـــظ الوفـــد مقـــدم المشـــــروع أن كــــلا 
الإعلانـين يؤكـــدان مــن جديــد، في جملــة أمــور، الحاجــة إلى 
تعزيز احترام حكم القـانون والالـتزام بمقـاصد ومبـادئ ميثـاق 
ـــة في صيانــة  الأمـم المتحـدة، وجعـل الأمـم المتحـدة أكـثر فعالي
السلم والأمن الدوليين بمنحها المـوارد والوسـائل الـتي تحتاجـها 
مـن أجـل منـع الصراعـات، وحـل المنازعـات ســـلميا، وحفــظ 
السلام، وبناء السلام والتعمير في فـترة مـا بعـد الصـراع. فقـد 
طلب كلا الإعلانين مـن الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن النظـر 
في التوصيـات الـواردة في تقريـر الفريـق المعـني بعمليـات الأمــم 
المتحـدة للسـلام(٢٢) علـى وجـه السـرعة. وقـد حـددت تدابـــير 
معينة متصلة بالاقتراح، على وجه الخصوص في القسم الثالث 
من إعلان مجلس الأمن(٢١)، الذي أكد فيه الـس عزمـه علـى 
تعزيز عمليات الأمـم المتحـدة لحفـظ السـلام عـن طريـق جملـة 
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أمور، منها: اعتماد ولايات محددة بوضوح ومعقولة ومناسـبة 
وممكنـة التحقيـق؛ وإدراج تدابـير فعالـة في تلـك الولايـات مــن 
أجل أمن وسلامة موظفي الأمم المتحـدة، وحيـث كـان ذلـك 
ــــة الســـكان المدنيـــين؛ واتخـــاذ  ممكنــا عمليــا، مــن أجــل حماي
الخطـوات لمسـاعدة الأمـم المتحـدة في الحصـول علـى الموظفــين 
المدربـين الحسـني التجـهيز مـن أجـل عمليـات حفـــظ الســلام؛ 
وتعزيز المشاورات مع البلـدان المسـاهمة بقـوات عنـد البـت في 
مثل هذه العمليات؛ ودعـم قـدرة الأمـم المتحـدة علـى تخطيـط 
عمليـات حفـظ السـلام وإنشـائها ووزعـها وتسـييرها؛ وتوفــير 
أساس أحدث وأسلم من أجل تمويل عمليات حفظ السلام. 

١٤١ -كما لاحظ الوفد مقدم المشـروع أن المسـائل المتصلـة 
بعمليات حفظ السلام ما برحت آنية وأـا تعـالج مـن جـانب 
أجهزة الأمم المتحدة المختلفة، بما في ذلـك مجلـس الأمـن، مـن 
خـلال فريقـه العـامل الجـــامع المعــني بعمليــات الأمــم المتحــدة 
لحفظ السلام(٢٣) والجمعيــة العامـة، مـن خـلال لجنتـها الخاصـة 
المعنية بعمليات حفظ السلام؛ وكذلك مـن جـانب المنظمـات 
الإقليميــة ودون الإقليميــة. وبالإضافــة إلى هــذا، فــإن تقريــــر 
الأمين العام عن أعمال المنظمة(٢٤) يشـهد بشـكل واضـح بـأن 
الأنشطة المضطلع ا في عمليات حفـظ السـلام المعـاصرة هـي 
أوسع نطاقــا وأكثر تعقيدا بكثير مــن الأنشـطة المضطلــــع ـا 
فـــي سيــــاق حفـــظ السـلام التقليـدي، إذ يضطلـــع القــائمون 

على حفظ السلام بمهام واسعة النطاق. 
١٤٢ -كما ذكَّر الوفد مقدم المشروع بأنـه سـبق لـه أن قـدم 
في المـاضي اقتراحـــات معينــة لم ينظــر في بعضــها إلا مؤخــرا، 
وألمح في هذا الصدد إلى طلب مجلـس الأمـن مـن الأمـين العـام 
أن يقـوم، بعـــد إجــراء مشــاورات كاملــة مــع أعضــاء الأمــم 
ــــوات، بوضـــع مبـــدأ  المتحــدة، وخاصــة البلــدان المســاهمة بق
عمليــات شــامل ليتبعــه العنصــر العســكري لعمليــات الأمـــم 
المتحـدة لحفـظ السـلام(٢٥). ومـع ازديـاد عـدد عمليـات حفــظ 
السلام وتقرير الاضطلاع بالكثير منها في المستقبل، كـان مـن 

المُلـح أن تعـرف الـدول المبـــادئ الــتي ترشــد عمليــات حفــظ 
السلام. لذا كان هناك حاجة إلى وضع مبدأ أو إعـلان بشـأن 
المبادئ الأساسية لحفـظ السـلام. وبنـاءً علـى ذلـك، ليـس مـن 
المقبـول بالنسـبة للجنـة الخاصـة أن تبقـى مـن غـير مشــاركَة في 

موضوع يثير العديد من المسائل القانونية. 
ـــتراح،  ١٤٣ -وتنــاول الوفــد مقــدم المشــروع مضمــون الاق
ـــاه  فــأكد عنــاصره الأساســية وأشــار إلى أنــه قــد لفــت الانتب
بطريقة ليس فيها إلحاح إلى المسائل القانونيـة ذات الصلـة الـتي 
تنطبـق علـى عمليـات حفـظ السـلام، والـتي تســـتدعي النظــر. 
وأكـد الحاجـة إلى معالجـة الجوانـب القانونيـة المتصلـة بــالغرض 
من عمليات حفظ السلام، مبرزا علاقـة الفصـل السـادس مـن 
ميثـاق الأمـم المتحـدة باختصـاص الأمـم المتحـدة بإنشـــاء مثــل 
هــذه العمليــات؛ وولايــة هــذه العمليــــات، وهيكـــل قيادـــا 
ومختلف عناصر العمليـة؛ والمبـادئ الأساسـية الـتي تطبـق، مثـل 
موافقـة الأطـراف، والحيـــاد وعــدم التحــيز، وعــدم اســتخدام 
القوة، إلا في حالة الدفاع عـن النفـس والحـالات الـتي تقررهـا 
ولاية العملية؛ ومضمـون الحـق في الدفـاع عـن النفـس، بمـا في 
ـــذي يتضمــن الحــق في الدفــاع عــن أهــداف  ذلـك التفسـير ال
البعثة. كما يمكن إيلاء الاعتبـار إلى العنـاصر القانونيـة المتصلـة 
بآليـة تســـيير حفــظ الســلام؛ وتحديــد وتوزيــع المســاهمات في 
ـــــة؛ وحقــــوق  الميزانيـــة؛ وشـــروط المســـاهمة بوحـــدات وطني
والتزامــات دول العبــور والــدول المســتقبلة؛ وســــلامة أفـــراد 
العملية ورعايتهم؛ ومسؤولية الأمم المتحدة والدول المشـاركة 
في هــذه العمليــات بمــا في ذلــك المســائل المتصلــة بالمســـؤولية 
الماديـة؛ والمســـائل المتصلــة بالولايــة القضائيــة الجنائيــة للــدول 
المسـاهمة فيمـا يتعلـق بأفرادهـا. واختتـم الوفـد مقـدم المشــروع 
كلامـه بالإشـارة إلى أنـه لـدى النظـر في هـذه المســـائل، يمكــن 
للجنـة الخاصـــة أن تقــدم مســاهمة مناســبة لتحقيــق الأهــداف 

الواردة في الإعلان بشأن الألفية. 
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١٤٤ -وخلال المناقشة التي تلت، أُعـرب عـن حجـة مفادهـا 
أن النظر في المسائل المثارة في الاقتراح، التي كانت في جـدول 
أعمال اللجنة طوال سنوات عديدة، يمكن أن تقوم به بشـكل 
مفيـد، هيئـات أخـرى أكـــثر اختصاصــا، ســبق لهــا أن شملــت 
ــــأخذ بـــالنظر في  اــال بأكملــه. ولذلــك ينبغــي للجنــة ألا ت

المسألة. 
١٤٥ -كما قُدم طلب إلى الأمانة العامة كي تسـدي النصـح 
بشأن الإجراء الواجب اتباعه في حال رغبة اللجنة الخاصـة في 

إحالة اقتراح إلى هيئة أخرى في الأمم المتحدة. 
١٤٦ -ولاحظ أمين الفريـق العـامل أن هنـاك احتمـالين فيمـا 
يتعلـق بـالإجراء موضـوع الحديـث، الأمـر الـذي يتوقـف علــى 
الوضع القانوني للوثيقة ذات الصلة: (أ) إذا ما برح الاقـتراح، 
ـــها الوفــد، فــإن  رغـم مناقشـته في الفريـق العـامل، وثيقـة يقدم
للوفـد المعـني الحـق في سـحبه مـن اللجنـة الخاصـــة وتقديمــه إلى 
هيئـة أخـرى للنظـر فيـه؛ (ب) إذا مـا اكتسـب الاقـتراح، بعـــد 
نظر اللجنة الخاصة فيه بشـكل مبدئـي أو ـائي، وضـع وثيقـة 
من وثائق اللجنة الخاصة ذاا، فإنه في وسع اللجنـة، بوصفـها 
هيئة فرعية من هيئات الجمعية العامة المخولـة برفـع تقـارير إلى 
الجمعية عن نتـائج أعمالهـا، أن توصـي هيئتـها الأم مـن خـلال 
لجنتها القانونية الرئيسية، اللجنة السادسـة، برفـع الاقـتراح إلى 
هيئة أخرى للنظر فيه. وعندها يكون في وسع الجمعيـة العامـة 
ــــك، عـــن طريـــق اتخـــاذ قـــرار،  أن تقــرر الإجــراء التــالي لذل
أو مقـرر، أو رسـالة موجهـة مـن رئيـــس اللجنــة السادســة إلى 

رئيس الهيئة الأخرى ذات الصلة في الأمم المتحدة. 
١٤٧ -واقــترح الوفــد المقــــدم لورقـــة العمـــل أن بالإمكـــان 
ـــرب إلى الســيناريو الثــاني،  الاسـتفادة مـن إجـراء مـا يكـون أق
علـى نحـو مـا قدمتـه الأمانـة العامـة، في تنـاول هـــذا الاقــتراح. 
واقترح، بصفة خاصة، الاستفسـار مـن رئيـس اللجنـة الخاصـة 
المعنية بعمليات حفظ السلام عمـا إذا كـانت تلـك اللجنـة في 

حاجـة إلى مسـاعدة مـن اللجنـة الخاصـة المعنيـــة بالميثــاق فيمــا 
يتعلـق بـالجوانب القانونيـة لتعزيـز فعاليـة حفـظ الســـلام الــذي 
ـــاون بــين  تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة. وذُكـر أن مثـل هـذا التع
اللجنتـين، اسـتنادا إلى طبيعـــة كــل منــهما بــالذات، يمكــن أن 
يكـون ذا فـائدة مشـتركة ويمكـن أن يسـهم في تنفيـذ قـــرارات 

قمة الألفية. 
١٤٨ -وأشـارت رئيسـة اللجنـة الخاصـــة إلى المعلومــات الــتي 
قدمتها الأمانة العامة في الــدورة السـابقة للجنـة الخاصـة بشـأن 
إمكانيــة عقــد اجتماعــات مشــتركة أو إنشــاء أفرقــــة عاملـــة 
مشـتركة أو غـير ذلـك مـن الهيئـــات المماثلــة التابعــة للجمعيــة 
العامـة(٢٦)، ودعـت الوفـود إلى إبـداء وجـــهات نظرهــا بشــأن 
اقـتراح الوفـد المقـدم للورقـــة عقــد اجتماعــات مشــتركة بــين 
اللجنـة الخاصـة والهيئـات الأخـرى في منظومـة الأمـم المتحــدة. 
ولاحظت أيضا أن عقـد مثـل هـذا الاجتمـاع يسـتلزم صـدور 

مقرر عن الجمعية العامة. 
١٤٩ -وأعاد بعض الوفود تأكيد مواقفها الـتي أعربـت عنـها 
في الدورات السابقة للجنة الخاصـة. ولوحـظ، بصفـة خاصـة، 
أن إنشــاء الآليــة المشــتركة المقترحــــة أو عقـــد الاجتماعـــات 
المشتركة، لن يكون ذا فائدة، خاصـة إذا وضعـت في الاعتبـار 
حقيقـة أن اللجنـة الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ السـلام هــي 
ـــر الفريــق المعــني بعمليــات حفــظ  الآن في صـدد مناقشـة تقري
السلام(٢٢). واقترح أن بإمكان اللجنـة الخاصـة المعنيـة بالميثـاق 
العـودة إلى الاقـتراح بعـد أن تكـون تلـك الهيئـات ذات الصلــة 
قد أكملت مناقشاا بشأن التقرير السالف الذكر. وذكـر أن 
عقد اجتماعات مشتركة يمكن أن يتسـبب في مشـاكل عمليـة 
وإجرائية ذلك أن رئاسة بعـض اللجـان لا تسـتمر إلى مـا بعـد 
فـترة انعقــاد دوراــا، وتلــك الــدورات قــد لا تتوافــق زمنيــا 
وسـيكون مـن الصعـب إنشـاء نظـام إبـلاغ سـوي فيمـا يتعلــق 
ـــذه المــداولات المشــتركة. واقــترح أن بإمكــان  بنتـائج مثـل ه
الجمعية العامة، بدلا من ذلك، أن توصـي بمـا مفـاده أن تعمـد 
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كـلا اللجنتـين، للأغـراض الإعلاميـة، بتفويـض ممثليـــها، علــى 
أساس تبادلي، كل إلى دورة الأخرى، كلما جرى بحث أمـور 

حفظ السلام. 
١٥٠ -وتم الإعراب أيضا عن وجهة نظـر مفادهـا أن اللجنـة 
الخاصة المعنية بحفظ السلام هي، بمقتضى أحكام ولايتـها الـتي 
اعتمدا الجمعية العامة، المحفل الوحيد الموكول إليه استعراض 
مسـألة حفـظ السـلام مـن جميـــع جوانبــها علــى نحــو شــامل. 
ـــديم  وشـجع بعـض الوفـود الوفـد المقـدم لورقـة العمـل علـى تق
اقتراحـه إلى اللجنـة الخاصـة المعنيـــة بعمليــات حفــظ الســلام. 
ولوحظ أن بإمكان الوفود الأخرى التي لديها اقتراحات ذات 
صلة بحفظ السلام أن تتبع النـهج نفسـه. ومـن ناحيـة أخـرى، 
ذُكـر أيضـا أن اللجنـة الخاصـة المعنيـة بالعمليـات القانونيـــة لــو 
كانت في حاجة إلى أية مساعدة قانونية بشأن المسائل المتصلة 
بحفـظ السـلام، لسـبق أن طلبـت تلـــك المســاعدة مــن اللجنــة 

الخاصة أو اللجنة السادسة. 
١٥١ -وأعـرب أيضـا عـن وجهـة نظـر مفادهـا أنـه نظــرا لأن 
اللجنة الخاصة المعنية بالميثاق ليست لجنة قانونية في حد ذاـا، 
فهي ليست هيئة ملائمة لأن تتناول الجوانـب القانونيـة لحفـظ 
الســلام، ذلــك أن المســائل ذات الطبيعــة القانونيــة ينبغـــي أن 
تقدم إلى اللجنة السادسـة (القانونيـة) التابعـة للجمعيـة العامـة. 
وبذا قدمت اقتراحات مفادهـا أن المسـألة يجـب أن تبحـث في 
الدورة القادمة للجمعية العامة في إطـار اللجنـة السادسـة وأنـه 
ينبغــي للوفــد المقــدم أن يقــدم اقتراحــه إلى اللجنــة السادســـة 

(القانونية) التابعة للجمعية العامة لتنظر فيه. 
١٥٢ -وأكــدت وفــود أخــرى مــن جديــد أن نظــر اللجنـــة 
الخاصـة المعنيـة بالميثـاق هـو، في رأيـها، يدخـل كليـا في حـدود 
ولايتها الواسعة. وأعربت تلك الوفـود عـن رأيـها أن بإمكـان 
اللجنـة الخاصـــة تقــديم مســاعدا المفيــدة إلى اللجنــة الخاصــة 
ـــات حفــظ الســلام، اســتنادا إلى اقــتراح الاتحــاد  المعنيـة بعملي

الروسي، الذي تــرى أنـه جـاء في أوانـه وأنـه مفيـد. وذكـر أن 
كلتــا اللجنتــين تعمــل علــى أســاس واحــــد وأن أنشـــطتهما، 
ـــظ  المكمـل بعضـها بعضـا، وذلـك ليـس بغريـب في ميـدان حف
ـــة في  الســلام، لا يجــب أن تفســر علــى أــا تشــكل إزدواجي
العمل. وأعرب عن التأييد لإبقاء الاقـتراح مدرجـا في جـدول 
أعمال اللجنة الخاصـة ولاعتمـاد توصيـة أو مقـرر ـذا الشـأن 
إلى الجمعية العامة. ولاحظ بعض الوفود أنه لا ينبغي اسـتبعاد 
إمكانية عقد اجتماع مشـترك أو إنشـاء فريـق عـامل مشـترك. 
وأعرب أيضا عن رأي يؤيد تقـديم توصيـة إلى الجمعيـة العامـة 

بإنشاء مثل فريق العمل هذا. 
١٥٣ -ولاحـظ الوفـد المقـدم لورقـة العمـل، في معــرض رده، 
أنـه لا يقـــترح في المرحلــة الحاليــة عقــد اجتماعــات مشــتركة 
أو إنشـاء أفرقـــة عاملــة مشــتركة مــع أنــه، حســب الممارســة 
الجارية في المنظمة، يمكن أن تتبع الجمعية العامة هذا النـهج في 
المستقبل إذا قدمت اللجنة الخاصة المعنيـة بالميثـاق توصيـة ـذا 
ـــرض اللجنــة  المعـنى. واقـترح الوفـد المقـدم لورقـة العمـل أن تع
الخاصـة المعنيـة بالميثـاق المسـاعدة علـى اللجنـــة الخاصــة المعنيــة 
بعمليـات حفـظ السـلام في تنـــاول الجوانــب القانونيــة لتعزيــز 
فعالية حفظ السـلام الـذي تضطلـع بـه الأمـم المتحـدة. ويـرى 
الوفد المقدم لورقة العمل وجوب ألا يفسـر مثـل هـذا العـرض 
بأنه تدخل في ولاية اللجنة الخاصـة المعنيـة بحفـظ السـلام، بـل 
محاولة للاستفادة مـن الدرايـة القانونيـة المتوفـرة للجنـة الخاصـة 
المعنيـة بالميثـاق واللجنـة السادسـة في معالجـة المسـائل القانونيـــة 
الجديدة لحفظ السلام التي لم تكـن مدرجـة في جـدول أعمـال 
ـــها  اللجنــة الخاصــة المعنيــة بحفــظ الســلام وقــت وضــع ولايت
الأصليــة الشــاملة. ولاحــظ الوفــــد المقـــدم أيضـــا أن هنـــاك، 
ـــة الخاصــة المعنيــة بحفــظ الســلام، هيئــات  بالإضافـة إلى اللجن
كثيرة أخرى تابعة للأمم المتحـدة، وكذلـك منظمـات إقليميـة 
ودون إقليميـة، سـبق أن اشـتركت بنشـــاط في النظــر في شــتى 
جوانـب حفـظ السـلام. وكـان مـن جـراء التحديـات الجديــدة 
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التي تواجه اتمع الدولي في هـذا الميـدان والـتي تتصـل بقضايـا 
مثـل ظـهور ”نزاعـات جيـل جديـد“ علـى الصعيديـن الـــدولي 
والمحلي – نزاعات إثنية ودينية وغيرها، أن ظهرت الحاجـة إلى 
العمـل علـى منعـها وتسـويتها علـى أسـاس التعـاون ذي النفـــع 
المتبـادل بـين مختلـف المؤسسـات ذات الصلـة والاسـتفادة علــى 
نحو صحيح من درايتها في هذا الميدان. وفي الختـام قـال الوفـد 
ـــام ففــي العــام  المقـدم إن بالإمكـان، إن لم يكـن أثنـاء هـذا الع
القادم، أن تشكل الوسائل الكفيلة بتحقيق التفاعل والمساعدة 
المتبادلة بين اللجنتين، وذلك تمشـيا مـع جـهود اللجنـة الخاصـة 
لتحسين تنظيم عملها والمهام التي أوكلتها إليها قمة الألفية. 

١٥٤ -ورأى الوفد مقدم الاقتراح، بـالنظر إلى ولايـة اللجنـة 
الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ السـلام وبغيـة تحسـين التنســيق 
الـذي دعـت إليــه الجمعيــة العامــة في قرارهــا ١٥٦/٥٥، أنــه 
ينبغي للجنة الخاصة المعنية بميثـاق الأمـم المتحـدة وبتعزيـز دور 
المنظمــة أن توصــي بإحالــة ورقــة العمــل المعنونــة ”العنــــاصر 
الأساسية للأسس القانونيـة لعمليـات حفـظ السـلام في سـياق 
الفصــــــل الســــــــادس مـــــــن ميثـــــــاق الأمـــــــم المتحـــــــدة“ 
ـــة  (A/AC.182/L.89/Add.2 و Corr.1)، ومعــها المــواد المرجعي
ذات الصلة إلى اللجنة الخاصـة المعنيـة بعمليـات حفـظ السـلام 
لتنظر فيها، وذلـك للحصـول علـى رأيـها بشـأن أي الجوانـب 
القانونية من عمليات حفـظ السـلام يمكـن للجنتـين الخـاصتين 
التعاون فيهما، وكيف يمكن للجنة الخاصـة المعنيـة بالميثـاق أن 
تساعد اللجنة الخاصة المعنية بعمليات حفظ السـلام في تنـاول 

الجوانب القانونية لحفظ السلام. 
١٥٥ -بيـد أن بعـض الوفـود ذكـــرت أنــه ليــس بوســعها أن 
تؤيد التوصية الموصى ـا، وشـددت علـى أـا لا تـرى توافقـا 
للآراء على ورقة العمل المعنونـة ”العنـاصر الأساسـية للأسـس 
القانونية لعمليات حفظ السلام في سياق الفصل السادس مـن 
ميثـاق الأمـم المتحـــدة“. وأشــير إلى أنــه ينبغــي للوفــد مقــدم 

الورقة أن يتبع الإجراء المقترح امـل في الخيـار (أ) في الفقـرة 
١٤٦ أعلاه. 

  
النظـر في ورقـــتي العمــل المقدمتــين مــن كوبــا في  هاء -
دورتي اللجنــة الخاصــــة، المعقودتـــين في ١٩٩٧ 
و ١٩٩٨، والمعنونتــــين ”تعزيــــز دور المنظمــــــة 

وتحسين كفاءا“   
١٥٦ -أثنـاء المناقشـــة العامــة الــتي جــرت في جلســة اللجنــة 
ـــه  ٢٣٦، أكـد وفـد كوبـا مـن جديـد إمكانيـة تطبيـق مقترحات
ــق  المقدمـة في دورتـين سـابقتين للجنـة(٢٧)، وأشـار إلى أـا تتعل
بإعــادة تنشــيط دور الجمعيــة العامــة، وهــو موضــوع تناولـــه 

الإعلان بشأن الألفية(٢٨). 
ـــد كوبــا إلى  ١٥٧ -وفي الجلسـة ٤ للفريـق العـامل، أشـار وف
ورقة العمل المعنونة ”تعزيـز دور المنظمـة وتحسـين كفاءـا“، 
ـــه في دورة اللجنــة  (A/AC.182/L.93 and Add.1) المقدمـة من
المعقودة في عــام ١٩٩٨(٢٩)، ولاحـظ أن المسـائل الـتي أبرزـا 
ورقة العمل لا تزال جديرة بالاهتمـام. وفي البدايـة، أشـار إلى 
أن اللجنـة تختـــص، رغــم الآراء المعارضــة الــتي أعربــت عنــها 
ـــدول الأعضــاء في جلســات ســابقة للجنــة، بمناقشــة  بعـض ال
المسائل المتصلة بتعزيـز دور المنظمـة، وخاصـة المسـائل المتصلـة 
بصون السلم والأمن الدوليين وذلك بموجـب الولايـة الشـاملة 
الموكولة إليها في قرار الجمعية العامة ٣٤٩٩ (د-٣٠) المؤرخ 
١٥ كــانون الأول/ ديســمبر ١٩٧٥، وأن هــــذه المناقشـــة لا 
تكرر الجهود التي تبذلها الهيئات الأخـرى بـل تكملـها. ويـرى 
الوفد المقدم للاقتراح أن مـن المـهم للغايـة اتخـاذ تدابـير عاجلـة 
لتنشيط دور الجمعية العامة، الذي ترى أغلبية البلـدان أنـه قـد 
تم ميشه وإعاقته عن تناول البنـود الـتي لهـا أولويـة حاسمـة في 

أداء المنظمة لمهامها.  
١٥٨ -وفي تــبريره لاســتمرار جــدارة مقترحاتــــه بالاهتمـــام 
وعرضه للأسباب الداعية لقيام اللجنة بالنظر فيها، أكد الوفـد 
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مقدم الاقتراح، أولا وقبل كل شيء، أن إعلان الألفيـة الـذي 
أصـدره رؤسـاء دول وحكومـات الـدول الأعضـــاء لم يكتــف 
بتـأكيد المركــز الأساســي للجمعيــة العامــة باعتبارهــا الجــهاز 
ــــداول وتقريـــر السياســـات والتمثيـــل في الأمـــم  الرئيســي للت
المتحـدة، بـل أصـر أيضـا علـى تمكينـــها مــن أداء ذلــك الــدور 
بفعالية وتكثيف الجـهود لإجـراء إصـلاح شـامل لـس الأمـن 

بجميع جوانبه. 
ـــى إلى  ١٥٩ -وأوضــح الوفــد أن الاقــتراح الــذي قدمــه يرم
تحقيق أهداف مماثلة، وأن عـدم تناولـه أدى إلى فقـدان اللجنـة 
الخاصـــة فرصـــة الإســـــهام بشــــكل قيــــم في دراســــة مــــهام 
ومسؤوليات الجمعية العامـة ومجلـس الأمـن، وخاصـة بموجـب 
الفصول السادس والسابع والثـامن مـن ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
وذلـك بغيـة ضمـان تمكـن الجمعيـة العامـة مـن ممارسـة مهامــها 
ــــة بموجـــب المـــواد ١٠ و ١١ و ١٣ و ١٤.  الرئيســية بفاعلي
ويـرى مقـدم الاقـتراح أن مـن المـهم تنـاول الخلـل الناشـئ عــن 
تشـوه دور مجلـس الأمـن فيمـا يتعلـق بالمسـائل المتصلـة بالســلم 
ـــع  والأمـن الدوليـين. وتشـير الممارسـة إلى أنـه يجـرى اتخـاذ جمي
القرارات الهامة التي تؤثر على المنظمة خـارج الجمعيـة العامـة. 
وعلاوة على ذلك، يظهر توسيع جدول أعمال مجلس الأمـن، 
على نحو غير واجب، أن الس يتعـدى علـى أنشـطة الجمعيـة 
العامة. وأشار الوفـد مقـدم الاقـتراح إلى أن ممارسـة الإصـلاح 
لم تبـين بشـكل كـامل الـدور الـذي ينبغـي للجمعيـة العامــة أن 
تؤديـه في النظـر في البنـود ذات الأولويـة. فمسـألة التنشـــيط لا 
تستوجب مناقشة الكفاءة فحسب؛ بل إا في الأساس مســألة 
متعلقة بإرساء الديمقراطية، والجمعية العامة هي الهيئة الوحيـدة 

ذات العضوية الشاملة ولا يمارس فيها حق النقض. 
١٦٠ -وعـلاوة علـى ذلـك، أشـار الوفـد مقـدم الاقـــتراح إلى 
قـــــرار الجمعيـــــة العامـــــة ١٦٢/٥٥ المـــــؤرخ ١٤ كــــــانون 
الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ بشأن متابعـة نتـائج مؤتمـر قمـة الألفيـة 
الـــذي طلبـــــت فيــــه الجمعيــــة العامــــة إلى جميــــع الأجــــهزة 

والمؤسسـات والهيئـات ذات الصلـة في منظومـة الأمـم المتحـــدة 
أن تشارك في متابعة مؤتمـر القمـة. واللجنـة الخاصـة، بوصفـها 
ـــة للجمعيــة العامــة، تــؤدى دورا فيمــا  إحـدى الهيئـات الفرعي
يتصـل بتحقيـق نتـائج مؤتمـر قمـة الألفيـة. وأشـار أيضـا مقـــدم 
الاقتراح إلى قيام رئيـس الجمعيـة العامـة بعقـد مشـاورات غـير 
ـــها قــدح زنــاد الفكــر  رسميـة لمكتـب الجمعيـة العامـة يجـري في
بشأن تحسين طرق عمل الجمعية العامة، ويجري النظـر خلالهـا 
في مســـألة تنفيـــذ المرفـــق الأول مـــن قـــرار الجمعيـــة العامـــــة 
ـــادة  ٢٦٤/٤٨ المــؤرخ ٢٩ تمــوز/يوليــه ١٩٩٤ المعنــون ”إع
تنشـيط أعمـال الجمعيـة العامـة“ ومرفـق قـرار الجمعيـــة العامــة 
٢٤١/٥١ المــؤرخ ٣١ تمــوز/يوليــه ١٩٩٧ المعنــون ”تعزيـــز 
منظومة الأمم المتحدة“. ويرى الوفد مقـدم الاقـتراح أنـه وإن 
كانت العملية غير رسمية، فإن اللجنة يمكنها الإسـهام في هـذه 
ـــاءة في  الجـهود الـتي ـدف إلى جعـل الجمعيـة العامـة أكـثر كف
اسـتخدام المـوارد وأكـثر فعاليـة فيمـا تتوصـل إليـه مـــن نتــائج. 
وأعــرب عــــن أســـفه لأن اللجنـــة الخاصـــة لم تبـــد اســـتجابة 
لإمكانيـة النظـر في المسـائل المتصلـة بـإصلاح المنظمـــة. ويقــدم 
ـــة ومعايــير أساســية يمكــن أن تشــكل  اقتراحـه مبـادئ توجيهي
الأســاس لاســتعراض ممارســــات الجمعيـــة العامـــة والأجـــهزة 
الأخرى في مجال صـون السـلم والأمـن الدوليـين. ووجـه نـداء 

إلى اللجنة الخاصة لذلك للاستجابة للتحديات المفروضة. 
١٦١ -وأثنـاء التبـادل العـام لـلآراء الـــذي جــرى في الجلســة 
ــــق  ٢٣٦ للجنـــة وفي المناقشـــات التاليـــة الـــتي دارت في الفري
العامل، أعربت عدة وفود عـن تأييدهـا للاقـتراح الـذي قدمـه 
الوفد مقدم الاقتراح، وأشـارت بعضـها إلى الحاجـة الماسـة إلى 
ترجمــه مفــهوم الديمقراطيــة داخــل الأمــم المتحــــدة إلى واقـــع 
ملموس. وحسب ذلك الـرأي، مـن المـهم تحقيـق التـوازن بـين 
أنشطة الجمعية العامة ومجلس الأمـن في ممارسـتهما لوظائفـهما 
وخاصـة فيمـا يتصـل بصـون السـلم والأمـن الدوليـــين. وأشــير 
أيضا إلى نقطة مفادها أن هناك ميلا متزايدا من جـانب بعـض 
أعضاء مجلس الأمن لاستخدام الس من أجل ضمان اعتمـاد 
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ــــط، أو لتجـــاهل  قــرارات تخــدم مصــالح هــؤلاء الأعضــاء فق
مشـاركته والتصـرف دون إذنـه، حــتى في الحــالات الــتي تقــع 
بوضوح داخل نطاق اختصاصه. وفي هذا الصدد، أُعرب عـن 
تـأييد خـاص لإمكانيـة قيـام اللجنـة الخاصـة بمناقشـة الفكرتـــين 
الواردتين في الفقرة ١١٥(أ) و (ب) من تقريرهـا عـن دورـا 
المعقودة في عام ٢٠٠٠(٣٠). وأشير كذلـك إلى أن هـذا النظـر 

سيكفل احترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.  
١٦٢ - وأثناء المناقشة، اقترح الوفد مقدم الاقـتراح أن ترفـع 
اللجنة توصية إلى اللجنة السادسة مفادها أن ”اللجنــة الخاصـة 
تعـترف بضـرورة اعتمـاد تدابـير عاجلـة ومناسـبة داخـل الأمــم 
المتحــدة بغيــة ضمــان إمكانيــة تنفيــذ أو تطبيــق مســــؤوليات 
وسلطات الجمعية العامـة بشـكل فعـال“. ويـرى الوفـد مقـدم 
الاقـتراح أن مـن الضـروري أن تقـوم اللجنـة الخاصـــة بإرســال 
رسالة تشجيع ودعم للأعمال التي تقوم ا الجمعيـة العامـة في 

المسائل المتصلة بتنشيط عمل الأمم المتحدة.  
ـــأييد عــدة وفــود، وإن  ١٦٣ -وحظيـت التوصيـة المقترحـة بت
ــــذا  كــانت وفــود أخــرى قــد أعربــت عــن تشــككها إزاء ه
الإجـراء، فضـلا عـن الشـكل الـــذي ســتتخذه هــذه التوصيــة. 
وقــدم أيضــا طلــب لتقــديم إيضــاح عمــا إذا كــان مشــــروع 
التوصية يحل محل المقترحات السابقة المقدمـة مـن الوفـد مقـدم 

الاقتراح.  
١٦٤ -وردا علـى ذلـك، أشـار الوفـد مقـدم الاقـتراح إلى أنــه 
سيعتمد من الناحية الإجرائية على مـا تقـرره اللجنـة السادسـة 
(القانونيـة) التابعـة للجمعيـة العامـة. أمـــا فيمــا يتصــل بطبيعــة 
التوصية، فإا مسألة يتعين على اللجنـة الخاصـة أن تنظـر فيـها 
في إطار الممارسة المعتادة، على أن يدرج أي نـص متفـق عليـه 
لهـذه التوصيـة في تقريرهـا. وأشـار أيضـا إلى أنـه ليـس الغــرض 
مــن التوصيــة الإجرائيــة المقترحــة أن تحــــل محـــل المقترحـــات 

السابقة للوفد مقدم الاقتراح. 

١٦٥ -وبينمـا أعربـــت الوفــود عــن اســتعدادها لدراســة أي 
توصيـة مكتوبـة يقدمـها الوفـد مقــدم الاقــتراح، أعــرب أحــد 
الوفود عن شكوكه إزاء مدى فائدة أو مدى مناسـبة مواصلـة 

النظر في الاقتراح الأصلي المقدم من الوفد مقدم الاقتراح.  
١٦٦ -وسلمت اللجنة الخاصة بأهمية مواصلة النظر في اتخـاذ 
تدابـير داخـل الأمـم المتحـــدة لكفالــة تنشــيط الجمعيــة العامــة 
بوصفها الهيئة الممثلة الرئيسية للأنشطة التداولية وصنـع القـرار 
ـــك لكــي تتمكــن مــن الوفــاء بفعاليــة  في الأمـم المتحـدة، وذل

وكفاءة بالمهام الموكولة لها بموجب ميثاق الأمم المتحدة. 
١٦٧ -واعترفت اللجنة الخاصة بالجـهود الهامـة الـتي يضطلـع 
ـا رئيـــس الجمعيــة العامــة لتحســين أســاليب عمــل الجمعيــة 

العامة. 
  

النظـر في الاقـتراح المنقـح المقـدم مـن الجماهيريـــة  واو -
العربية الليبية بغيـة تعزيـز دور الأمـم المتحـدة في 

صون السلم والأمن الدوليين   
١٦٨ -في الجلسة الخامسة للفريـق العـامل الـتي عقـدت في ٤ 
نيسان/أبريل ٢٠٠١، أشار وفد الجماهيرية العربيـة الليبيـة إلى 
الاقــتراح المنقــح الــذي قدمــه تحــت العنــوان المذكــور أعـــلاه 
ـــــع  (A/AC.182/L.99) في دورة اللجنـــة لعـــام ١٩٩٨ (٣١)، م

ـــز فعاليــة الأمــم  العلـم أنـه قُـدم بدافـع الرغبـة في تحسـين وتعزي
المتحدة. فالتغيرات التي طرأت على الشـؤون الدوليـة طرحـت 
تحديات وفرصا اقتضت من الأمم المتحدة تعزيز دور أجـهزا 
ــار.  الرئيسـية، آخـذة الممارسـات والخـبرات الراسـخة في الاعتب
ويـرى الوفـد أن اللجنـة، كوـا منتـدى قانونيــا، تحتــل موقعــا 
يمكنـها مـن النظـر في سـبل ووسـائل تنشـيط المنظمـــة وتحســين 
أسـاليب عملـها، وذلــك بغيــة التــأكد مــن أن أجــهزا تنفــذ 
ولاياـا بكفـاءة. وإن اقتراحـه، الـذي ذكـر الخطـوط العريضــة 
لعمليــة تعزيــز دور المنظمــة، تضمــن بعــــض العنـــاصر المثيلـــة 
ـــد كوبــا بشــأن تعزيــز دور المنظمــة  للاقـتراح الـذي قدمـه وف
(انظـر الفقـرات ١٥٦-١٦٧ أعـلاه). واسـتهدف الاقتراحــان 
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تمتين التنسيق بــين الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، مـع التركـيز 
علــى المســائل الــتي يتشــارك في تــولي مســؤوليتها الجـــهازان. 
وعلى الرغم من أن هدف الاقتراحين هو نفسه، يـهتم اقـتراح 
ــو  الجماهيريـة العربيـة الليبيـة بأسـاليب عمـل مجلـس الأمـن. وه
يؤكد أن التجربة السابقة وإجراء تقييم موضوعـي لممارسـات 
ــــارزا في  المنظمــة أظــهرا أهميــة إعطــاء الجمعيــة العامــة دورا ب
المسائل ذات الصلة بصون السلم والأمن الدوليين، لأا أكـثر 
ـــه بمــا  ديمقراطيـة وتمثيـلا وعالميـة. وفي الوقـت الـذي يعـترف في
لبعـض الممارسـات والإجـراءات مـــن أهميــة تاريخيــة وأســباب 
عمليـة، ادعـي بـأن تغـير الظـروف، الـذي يـترافق مـع خضـوع 
المنظمة لتغييرات كبيرة عديـدة، يتطلـب ردودا تتناسـب معـه، 
بما في ذلك إلغاء بعض الممارسات التي عفا عليها الزمن. وممـا 
يكتســي أهميــة حيويــة بصــورة خاصــة هــو تحســين أســـاليب 
وآليـات عمـل مجلـس الأمـن بغيـة كفالـة الموضوعيـــة والفعاليــة 
والشفافية. ولا ينبغي اعتبـار مجلـس الأمـن جـهازا لا يخـدم إلا 

مصالح سلطة دولة ما أو مجموعة من الدول. 
ــــرات الـــواردة في اقـــتراح  ١٦٩ -وبالإشــارة إلى بعــض الفق
الوفد، تم التأكيد على أن القاعدة الــتي تقتضـي الحصـول علـى 
توافق في أصوات الأعضاء الدائمين في مجلـس الأمـن غالبـا مـا 
أعـــاقت قيـــام الـــس بمهامـــــه علــــى نحــــو فعــــال، وغالبــــا 
مـا اسـتخدمت لتقـديم مصـالح إحـدى الـدول أو مجموعـة مـــن 
ـــتخدم هــذه القــاعدة لإعاقــة  الـدول. وأفيـد أنـه ينبغـي ألا تس
عمـل المنظمـة. كمـا أكـد الوفـد مقـدم الاقـتراح علـى الحاجـــة 
الماسـة إلى إدخـال تحســـينات مــن حيــث الكــم والنــوع علــى 
تكوين مجلس الأمن وعمله. وفي ذلك السياق، أشير أيضـا إلى 
ضرورة توضيح المسائل الإجرائية الـتي تتـأثر بتطبيـق الفقـرة ٢ 
من المادة ٢٧، فضلا عن القضايا المتصلة بتطبيق أحكام المـادة 

٣١ من ميثاق الأمم المتحدة. 
١٧٠ -وعـلاوة علـــى ذلــك، لاحــظ الوفــد مقــدم الاقــتراح 
ضرورة التحديد الدقيق للأمور التي تشكل خطرا علـى السـلم 
والأمن الدوليين لتفادي أن يقرر مجلس الأمـن اعتباطـا وجـود 

ديد للسلم والأمن الدوليين حـتى في الحـالات الـتي لا يوجـد 
فيها ديد من ذلك القبيل. ولاحظ أن الحالات التي قرر فيها 
الــس بأــا تمثــل ديــدا للســلم والأمــــن الدوليـــين، والـــتي 
خضعت بالتالي لتطبيق التدابير الـواردة في الفصـل السـابع مـن 
ميثاق الأمم المتحدة، لم تكن جميعها في حقيقة الأمر كذلـك، 
وأن بعض الدول، بما فيها دولة الوفد، تعاني من مشاق نتيجــة 

لذلك. 
١٧١ -وخلال التبادل العام للآراء خلال الجلسـة ٢٣٦ الـتي 
عقدـا اللجنـة والمناقشـة الـتي تلـت ذلـــك في الفريــق العــامل، 
ـــة  أبـدت بعـض الوفـود تأييدهـا للاقـتراح المقـدم مـن الجماهيري
العربيـة الليبيـة. واقـترح ضـرورة النظـر في النقـاط الســـبع الــتي 
أثيرت في الاقتراح على أساس الأولوية وإجـراء تحليـل مفصـل 
فقرة فقرة في المستقبل. ورغم أنه تجري مناقشة بعض المسـائل 
في هيئات أخرى ضمن منظومة الأمم المتحدة، فبوسع اللجنـة 
أن تقـدم إسـهاما قيمـا. وذُكـر أن التغيـيرات البالغـة الأثـر الــتي 
تطــرأ علــــى الشـــؤون الدوليـــة، تتطلـــب اســـتجابات تتســـم 
بالشـجاعة والابتكـار. وتم التـأكيد علـى أهميــة إنشــاء منظمــة 
ـــادئ مســاواة الــدول في الســيادة،  قويـة تقـوم علـى أسـاس مب
واحـترام سـلامة أراضـي الـدول واســـتقلالها السياســي، وحــل 
التراعات بالطرق السلمية، تمشيا مـع مبـادئ العدالـة والقـانون 
الدولي، وهي المبادئ الـتي كـرس رؤسـاء الـدول والحكومـات 

أنفسهم لدعمها في الإعلان بشأن الألفية. 
ـــاده أن اســتخدام المعايــير  ١٧٢ -وأعـرب أيضـا عـن رأي مف
المزدوجـة في تطبيـق أحكـام الفصـل السـابع مـن ميثـــاق الأمــم 
المتحـدة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بفــرض الجــزاءات وتنفيذهــا، 
يقـوض مصداقيـــة مجلــس الأمــن. ونــوه أيضــا إلى الحاجــة إلى 
إعادة التوازن بـين الجمعيـة العامـة ومجلـس الأمـن، وذُكـر بـأن 
ـــم إلا عــن طريــق الإصلاحــات الهيكليــة  ذلـك لا يمكـن أن يت

للمجلس. 
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١٧٣ -وعلـى الرغـم مـن التسـليم بـأن الاقـتراح أثـار أفكـــارا 
ونقاطـا مبدئيـة هامـة، أعـرب عــن رأي مفــاده أنــه منــذ عــام 
١٩٩٨، عندما قدم الاقتراح للمرة الأولى، حصلت تطـورات 
ــتراح  إيجابيـة عديـدة وأدرجـت بعـض الجوانـب الـواردة في الاق
ـــق العــامل المفتــوح بــاب العضويــة المعــني  ضمـن أعمـال الفري
ـــه  بمسـألة التمثيـل العـادل في مجلـس الأمـن وزيـادة عـدد أعضائ
والمسائل الأخرى المتصلـة بمجلـس الأمـن. وفي ذلـك السـياق، 
لوحـظ أن التقـدم الـذي أحـرزه الفريـق العـامل المفتـــوح بــاب 
العضويـة في الســـنوات الأخــيرة كــان يتعلــق بشــكل رئيســي 
بالمسائل المتصلة بأساليب عمل مجلس الأمن (المسائل المدرجـة 
في اموعة الثانية). فعلى سـبيل المثـال، نـاقش الفريـق العـامل 
أو أحرز تقدما كبيرا بشأن العلاقة بين الجمعية العامة ومجلـس 
الأمـن، واسـتخدام حـق النقـض، وتطبيـق المــادتين ٢٧ و ٣١. 
كمـا قيـل أيضـا إن مسـألة التمثيـل العـــادل في الــس وزيــادة 
ـــق العــامل، وهــذه  عـدد أعضائـه هـي المـبرر وراء وجـود الفري
مســائل مماثلــة لتلــك الــتي أثــيرت في الاقــتراح الــذي قدمتـــه 
الجماهيرية العربية الليبية. وفي ذلـك الصـدد، اقـترح أنـه يمكـن 
للأفكار والاقتراحات الـواردة في الاقـتراح أن تشـكل إسـهاما 
مفيـدا بالنسـبة للهيئـــة الــتي تنــاقش المســائل المتصلــة بــإصلاح 

مجلس الأمن. 
١٧٤ -وفي الختــام، شــــكر الوفـــد مقـــدم الاقـــتراح الوفـــود 
الأخـرى لمـا قدمتـه مـن آراء وتعليقـات، ولاحـــظ أن الأفكــار 
الواردة في اقتراحه لم تكن مستحدثة بالضرورة. ولكن بـزوغ 
فجر الألفية الجديدة يعتبر فرصـة جيـدة لإزالـة بعـض جوانـب 
عدم التوازن القائمة والقضاء على الممارسات المخالفة لمبـادئ 
العدالـة والشـفافية الـتي تحكـم طريقـة عمـل المنظمـــة. ولاحــظ 
الوفد مقدم الاقتراح أن الإعلان بشأن الألفية قد أكد الحاجـة 
ـــه  المسـتمرة إلى معالجـة الشـواغل الـواردة في اقتراحـه، وقـال إن

على استعداد لمواصلة الحوار. 
  

النظر في ورقة العمل المنقحة المقدمـة مـن الاتحـاد  زاي -
الروسي وبيلاروس   

١٧٥ -أثنــاء تبــادل وجــهات النظــر العــام الــذي جـــرى في 
الجلســة ٢٣٦ للجنــة الخاصــــة، وردت الإشـــارة إلى الفكـــرة 
الواردة في الاقتراح المقدم مـن الاتحـاد الروسـي وبيـلاروس في 
 (٣٢)(A/AC.182/L.104/Rev.1) جلسـة سـابقة للجنـــة الخاصــة
للتوصية بطلب فتوى من محكمة العدل الدوليـة بشـأن النتـائج 
القانونية المترتبة على لجوء دول إلى اسـتعمال القـوة، إمـا دون 
إذن مسـبق مـن مجلـــس الأمــن أو خــارج نطــاق الدفــاع عــن 

النفس. 
١٧٦ -وأعربت بعض الوفود عن دعمها الاقــتراح. وفي هـذا 
الصدد، ذُكر أن ميش الجمعية العامـة حـال دون اضطلاعـها 
بدورها على النحو الواجب في صون السلم والأمـن الدوليـين 
في الوقت الذي بدا فيـه مجلـس الأمـن عـاجزا عـن الاضطـلاع 
بمسـؤولياته في هـذا اـال بســـبب موقــف بعــض الــدول الــتي 

تمارس سلطة النقض لديها. 
١٧٧ -ومــن ناحيــة أخــرى، أعــادت بعــض الوفــود تـــأكيد 
وجهـة نظرهـا القائلـة بـأن طلـب فتـوى مــن المحكمــة في هــذه 

المسألة لن يكون مجديا. 
١٧٨ -وأجرى الفريق العـامل مزيـدا مـن المناقشـة للاقـتراح. 
وفي الجلسة الثالثة، قدم الاتحاد الروسي الوثيقـة المنقحـة التاليـة 
للاقـــــتراح المقـــــدم مـــــن الاتحـــــــاد الروســــــي وبيــــــلاروس 

 :(A/AC.182/L.104/Rev.2)
 

”تقدم اللجنة الخاصـة إلى الجمعيـة العامـة في 
ـــة والخمســين مشــروع القــرار التــالي  دورـا السادس

للنظر فيه واعتماده: 
”إن الجمعية العامة، 
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”إذ تعيــد تــأكيد أن صــون الســلم والأمـــن 
الدوليــين وتنميــة علاقــات الصداقـــة والتعـــاون بـــين 
ـــن المقــاصد الأساســية للمنظمــة، طبقــا  الـدول همـا م

لميثاق الأمم المتحدة، 
”وإذ تؤكـد المبـدأ الـذي يلـزم جميـــع الــدول 
بالامتناع في علاقاا الدوليـة عـن التـهديد باسـتعمال 
القـوة أو اســـتعمالها للنيــل مــن الســلامة الإقليميــة أو 
الاستقلال السياسي للدول، أو بأية وسـيلة أخـرى لا 
تتفــق مــع مقــاصد الأمــم المتحــــدة، وبـــأن التـــهديد 
ـــانون  باســتعمال القــوة أو اســتعمالها هــو انتــهاك للق

الدولي ولميثاق الأمم المتحدة، 
ــــه لا يجـــوز  ”وإذ تشــير مــرة أخــرى إلى أن
التــذرع بــأي اعتبــارات، ســواء كــانت سياســــية أو 
اقتصاديـة أو عسـكرية أو مـن أي نـوع آخـــر، لتــبرير 
التـهديد باسـتعمال القـوة أو اسـتعمالها انتـهاكا لميثــاق 

الأمم المتحدة، 
”وإذ تشـــير إلى مســـــؤولية مجلــــس الأمــــن 
الرئيسية، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، في صـون السـلم 

والأمن الدوليين، 
ـــاق  ”وإذ تشــير إلى الفصــل الثــامن مــن ميث
الأمــم المتحــدة الــذي يعــترف بــدور التنظيمــــات أو 
الوكالات الإقليمية في معالجة الأمـور المتعلقـة بصـون 
السـلم والأمـن الدوليـين الـتي يكـون العمـــل الإقليمــي 
فيها مناسبا، ما دامت هذه التنظيمـات أو الوكـالات 
الإقليمية وأنشطتها متلائمة مع مقاصد الأمم المتحــدة 

ومبادئها، 
”وإذ تذكـر بـأن للجمعيـة العامـة أن تطلــب 
إلى محكمــة العــــدل الدوليـــة إفتاءهـــا في أيـــة مســـألة 

قانونية، 

تؤكــد عــدم جــــواز قيـــام القـــوات  - ١”
الجوية أو البحرية أو البرية التابعــة لجميـع الأعضـاء في 
الأمــم المتحــدة أو لبعضــهم بعمــل لأغــراض صــــون 
السـلم والأمـن الدوليـين إلا اســـتنادا إلى قــرار يتخــذه 
مجلس الأمن عمـلا بـالفصل السـابع مـن ميثـاق الأمـم 
المتحدة، أو في ممارسة للحـق الطبيعـي للـدول فـرادى 
أو جماعـات في الدفـاع عـن النفـس طبقـا للمـــادة ٥١ 

من ميثاق الأمم المتحدة؛ 
تؤكـد عـدم جـواز المسـاس بأحكـــام  - ٢”
الفقرة ١ من المادة ٥٣ من ميثاق الأمـم المتحـدة الـتي 
تقضي، على وجـه الخصـوص، بأنـه لا يجـوز بمقتضـى 
ــة  التنظيمـات الإقليميـة أو بواسـطة الوكـالات الإقليمي
ـــس  القيـام بـأي عمـل مـن أعمـال القمـع بغـير إذن مجل

الأمن؛ 
تطلـب إلى محكمـــة العــدل الدوليــة،  - ٣”
ـــم  عمــلا بــالفقرة ١ مــن المــادة ٩٦ مــن ميثــاق الأم

المتحدة، إفتائها بالمسائل القانونية التالية: 
مـا إذا كـان يحـــق، بمقتضــى القــانون الــدولي  -
المعـــاصر، لدولـــة أو موعـــة مـــــن الــــدول 
ـــوة المســلحة دون قــرار يتخــذه  اسـتعمال الق
مجلس الأمن عملا بالفصل السابع من ميثـاق 
الأمـم المتحـدة، في مـا عـــدا حــالات ممارســة 
الحــق في الدفــاع الفــردي أو الجمــاعي عــــن 

النفس طبقا للمادة ٥١ من الميثاق، 
ما إذا كان استعمال القوة المسلحة هذا يمثـل  -
إخـلالا بالتزامـــات تلــك الدولــة أو مجموعــة 
الــدول تلــك، وفقــا لأحكــام ميثــاق الأمـــم 

المتحدة“. 
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١٧٩ -وأعاد الاتحاد الروسي التـأكيد، عنـد تقديمـه الاقـتراح 
المنقـح، علـى أهميـة طلـب فتـوى مـن محكمـــة العــدل الدوليــة، 
وهــي الهيئــة القضائيــة الرئيســية للمنظمــــة، في هـــذه المســـألة 
القانونيـة المعقـدة. وأشـــار إلى أن الاقــتراح لا يرمــي بتاتــا إلى 
إحـراج أيـــة دولــة أو مجموعــة دول، بــل إن هدفــه يكمــن في 
تحقيق الوضوح في هـذا الشـأن. وذكّـر الممثـل أن هنـاك تجربـة 
في طلب فتاوى من المحكمة في عدد من المسائل القانونيـة الـتي 
تشبه الاقتراح من عـدة وجـوه وأن الفتـوى ستسـاعد في حـل 
ـــم أــا غــير  المنازعـات والاختلافـات بشـأن هـذه المسـألة، رغ
ملزمة قانونيا. وذكّر الممثل بأن فقـرات الديباجـة تعيـد تـأكيد 
أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق، ضمن أمـور 
أخرى، بصون السـلم والأمـن الدوليـين، والمسـؤولية الرئيسـية 
الواقعــة علــى عــاتق مجلــس الأمــن في ذلــك الصــــدد وإقامـــة 
علاقات ودية بين الدول والتـهديد باسـتعمال القـوة وإمكانيـة 

قيام الجمعية العامة بطلب فتوى من المحكمة. 
١٨٠ -وذكر ممثل الاتحاد الروسي أن الفقرة ١ مـن المنطـوق 
تؤكد أن السماح باتخاذ إجراءات من قبل جميع أعضاء الأمـم 
المتحـدة أو مـن بعضـهم لـن يتـم، خـــارج نطــاق الدفــاع عــن 
النفس، إلا على أساس قرار مـن مجلـس الأمـن؛ وأن الفقـرة ٢ 
مـن المنطـوق تشـدد علـى أن الفقـرة الأولى مـن المـادة ٥٣ مــن 
الميثـاق غـير قابلـة للتغيـير وأنـه لا يجـوز بمقتضاهـــا القيــام بــأي 
ـــل أي ترتيبــات أو وكــالات  عمـل مـن أعمـال الإنفـاذ مـن قب
إقليمية بغير إذن من مجلـس الأمـن وأن الفقـرة ٣ مـن المنطـوق 

ستورد بوضوح الأسئلة المطروحة على المحكمة. 
١٨١ -وأعربـت بعـض الوفـــود عــن دعمــها الاقــتراح وعــن 
أملـها في التوصـل إلى توافـق في الآراء. وأُشـير إلى أن الاقــتراح 
جديــر أن يحظــى بــالدعم لأســباب مـــن بينـــها: أن الأفكـــار 
الـواردة فيـه تلـتزم تمامـا بمبـادئ القـانون الـدولي وبميثـاق الأمـم 
المتحــدة؛ ولأن الســنوات القليلــة المنصرمــة شــــهدت ازديـــاد 
اللجوء إلى العمليات العسكرية من جانب واحد دون موافقـة 
مسبقة من مجلس الأمن كما جـرى التلاعـب بقواعـد القـانون 

الـدولي ولجـأت بعـض الـدول إلى التـهديد باسـتخدام القــوة أو 
استخدمت القوة لدعم سياساا وأن طلب فتوى من المحكمـة 
سيعزز ميثاق الأمم المتحدة. وفضلا عـن ذلـك، فـإن معارضـة 
الاقتراح بشكل مباشر أو غير مباشـر قـد يعـد بمثابـة تشـكيك 
ـــة إلى ذلــك، أُشــير إلى أن الاقــتراح  في نزاهـة المحكمـة. وإضاف
مفيــد بســبب عــدم وضــوح ممارســة الأمــم المتحــــدة بشـــأن 

استخدام القوة من قبل المنظمات الإقليمية. 
١٨٢ -وتم أيضـا الإدلاء بتعليقـات بشـأن صياغـــة الاقــتراح. 
وقـدم اقـتراح بتعديـل الفقـرة ١ مـن المنطـوق للاسـتعاضة عـــن 
كلمـات ”أو مـن قبـل بعضـــها“ بكلمــات ”أو مــن قبــل أي 
منـها“ حـتى تشـمل الأعمـــال الــتي يمكــن أن تقــوم ــا دولــة 
واحــدة. واقــــترح كذلـــك أن يتخـــذ قـــرار الجمعيـــة العامـــة 
٧٥/٤٩ كــاف المــؤرخ ١٥ كــانون الأول/ديســــمبر ١٩٩٤ 
بمثابـة نمـوذج في صياغـة طلـــب الفتــوى. ويمكــن تقليــل عــدد 
فقـرات المنطـوق في الاقـتراح وقصـر الجـــزء الخــاص بــالمنطوق 
على فقرة واحدة تتضمن إعداد سؤال قانوني كفيل بأن يـزود 
الـدول بإرشـادات واضحـة فيمــا يتعلــق، علــى ســبيل المثــال، 

بالحالات التي يسمح فيها القانون الدولي باستخدام القوة. 
١٨٣ -بيـد أن وفـودا أخـرى أعـادت التـأكيد علـى وجــهات 
 نظرها القائلة بأن طلب الفتوى في هـذه المسـألة أمـر غـير مجـد
أو مناسب للأسباب التي وردت في تقارير اللجنة الخاصة عـن 
دورتيها السابقتين(٣٣) وفي هذا الصدد، جرى الاستفسار عما 
إذا كان ينبغي على اللجنة الخاصـة أن تواصـل تكريـس وقـت 

إضافي للاقتراح. 
١٨٤ -وحسـب وجهـة نظـر أخـرى، سـيكون مـــن المناســب 
إعادة تأكيد مبادئ عدم استخدام القـوة والمفـاهيم المتصلـة بـه 
الواردة في الميثاق، حسـبما هـو مبـين في الفقرتـين ١ و ٢ مـن 

منطوق الاقتراح. 
١٨٥ -ومع ذلك، تم التعبير عن وجهـة نظـر تـرى أن الفقـرة 
٢ من المنطوق تثير صعوبات، إذ أا صيغـت بألفـاظ مطلقـة، 
فهناك بعض الحـالات الـتي قـد ـدد السـلم والأمـن الدوليـين، 
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وقد تضطر فيها، في غياب قـرار مـن مجلـس الأمـن، علـى قـوة 
إقليمية أن تتخذ بعـض التدابـير. ولُفـت النظـر في هـذا الصـدد 

إلى المادة ٥٤ من الميثاق. 
١٨٦ -وبصـدد الفقـرة ٣ مـن المنطـوق، أُشـير إلى الحاجـة إلى 
إجراء مزيد من التحليل، إذ أن المسائل الـواردة فيـها تتعـارض 
ـــد تفســر علــى أــا  فيمـا يبـدو مـع الفقـرة ١ مـن المنطـوق وق
توحـي بـأن التصـرف علـى نحـو يخـالف أحكـام الميثـاق بشـــأن 
استخدام القوة يعد بديـلا مقبـولا للـدول في بعـض الظـروف. 
وذُكـر أيضـا أنـه قـد لا تكـون ثمـة حاجـة لطلـب فتـوى بشــأن 
المســائل الــواردة في الفقــرة ٣ مــن المنطــوق إذا أمكــن إيجـــاد 
الإجابات في الفقرات السـابقة لهـا مـن نفـس الاقـتراح. وبنـاء 
عليــه، بــرز رأي بدعــوة مقدمــي الاقــتراح إلى أن يقومـــا، في 
ضـوء المناقشـــة، بإعــادة صياغــة الأســئلة الــتي ســتطرح علــى 

المحكمة. 
١٨٧ -وفيما يتعلق بـالإجراءات، أُشـير إلى أنـه مـن الممكـن، 
في حالة عدم التوصل إلى توافق في الآراء بشأن المسـألة داخـل 
اللجنــة الخاصــة، تقــديم طلــب الفتــــوى إلى الجمعيـــة العامـــة 
ـــام الجمعيــة العامــة  مباشـرة. وفي هـذا الصـدد، أُشـير إلى أن قي
بطلب فتوى في المسألة يستدعي إذنا صريحا من مجلس الأمن. 
وأُشير، من ناحية أخرى، إلى أن الفقرة ١ من المادة ٩٦، مـن 
ميثاق الأمم المتحدة قد خولت الجمعية العامة بأن تطلـب مـن 

محكمة العدل الدولية فتوى بشأن أية مسألة قانونية. 
  

الفصل الرابع 
 تسوية المنازعات بالوسائل السلمية 

النظر في الاقتراح المنقـح المقـدم مـن سـيراليون والمملكـة 
المتحدة لبريطانيا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية بشـأن منـع 

 نشوب المنازعات وتسويتها 
١٨٨ -خـلال التبـادل العـام لـلآراء الـــذي جــرى في الجلســة 
٢٣٦ للجنة الخاصة، أشـار بعـض الوفـود إلى أن ورقـة العمـل 

ـــن وفــدي ســيراليون والمملكــة  غـير الرسميـة المنقحـة المقدمـة م
المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الشـمالية قـد لقيـت تــأييدا 
واسع النطاق في دورة عام ٢٠٠٠ وأعربـوا عـن أملـهم في أن 
تختتـم اللجنـة الخاصـة نظرهـا في الاقـــتراح في الــدورة الحاليــة. 
وأشارت وفود أخرى، مع تأييدها للاقـتراح كأسـاس للمزيـد 
من العمل، إلى أنـه يـتركز أساسـا علـى تسـوية المنازعـات ولا 
يعكــس بصــورة كافيــة نطــاق عنوانــــه. وفي ذلـــك الصـــدد، 
أعـادت تـأكيد رأيـها بأنـه ينبغـــي معاملــة العمــل في المســتقبل 
بشأن الاقتراح ومنع المنازعـات وتسـوية المنازعـات علـى قـدم 

المساواة. 
١٨٩ -وفي الجلســـة الســـابعة للفريـــق العـــامل، قـــدم وفــــدا 
ـــة عمــل تتضمــن المزيــد مــن  سـيراليون والمملكـة المتحـدة ورق
التنقيــح لمشــروع القــرار بشـــأن منـــع المنازعـــات وتســـويتها 

(A/AC.182/L.111) وفيما يلي نصها: 
 

”إن الجمعية العامة، 
”إذ تشـير إلى المـــادة ٣٣ مــن ميثــاق الأمــم 
المتحدة، وإذ تؤكد التزام الدول الأعضاء بالسعي إلى 

حل منازعاا بالوسائل السلمية التي تختارها، 
”وإذ تلاحظ مع التقدير ما قامت به اللجنة الخاصـة 
المعنية بميثاق الأمم المتحـدة وبتعزيـز دور المنظمـة مـن 
أعمـال خـلال دورـا الأخـيرة لتشـجيع الـــدول علــى 
تركيز جهودها على ضرورة تسـوية منازعاـا سـلميا 
ــــال أن تشـــكل هـــذه  في مرحلــة مبكــرة درءا لاحتم
المنازعات خطرا يهدد صون السلم والأمن الدوليين، 
”وإذ تشدد على أهميـة نظـام الإنـذار المبكـر 
في منــع المنازعــات، وإذ تشــدد أيضــا علــى ضــرورة 

تشجيع تسوية المنازعات بالوسائل السلمية،  
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”وإذ تشـــــــير إلى مختلـــــــف الإجـــــــــراءات 
والأســاليب المتاحــة لــــدى الـــدول مـــن أجـــل منـــع 
المنازعـات وتسـويتها بالوسـائل السـلمية، بمـا في ذلــك 
بعثـــات تقصـــي الحقـــائق وبعثـــات النوايـــا الحســـــنة 
ـــدة  والمبعوثــون الخــاصون والمراقبــين والمســاعي الحمي

والوساطة والتوفيق والتحكيم، 
”وإذ تشـــير أيضـــا إلى قراراـــا ومقرراــــا 
السـابقة ذات الصلـة، ولا سـيما القـــرار ٢٣٢٩ (د – 
٢٢) المــــؤرخ ١٨ كــــانون الأول/ديســـــمبر ١٩٦٧ 
ــــام إعـــداد ســـجل  الــذي طلبــت فيــه إلى الأمــين الع
بالخــبراء الذيــن يمكــن للــدول الأطــــراف في إحـــدى 
المنازعات الاستفادة من خدمـام في تقصـي الحقـائق 
بشـأن هـذه المنازعـات، والمقـرر ٤١٥/٤٤ المــؤرخ ٤ 
ـــه  كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٩ الـذي يتضمـن مرفق
مشــروع وثيقــة بشــأن الاحتكــام إلى إحــدى لجــــان 
المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيـق داخـل الأمـم 
المتحــــدة، والقــــرار ٥٠/٥٠ المــــؤرخ ١١ كــــــانون 
ـــه قواعــد  الأول/ديسـمبر ١٩٩٥ الـذي يتضمـن مرفق
الأمــم المتحــدة النموذجيــة للتوفيــــق بـــين الـــدول في 

المنازعات، 
”وإذ تلاحـــظ بارتيـــــاح أن الأمــــين العــــام 
وضـــع، عمـــلا بتوصيـــة اللجنـــة الـــواردة في القــــرار 
١٢٠/٤٧، قائمــــة بالخــــبراء المرموقــــين والمؤهلــــــين 
يسـتخدمها في بعثـات تقصـــي الحقــائق وســواها مــن 

البعثات، وأنه قد تم مؤخرا تحديث هذه القائمة، 
”وإذ تشير كذلك إلى أن معاهدات متعددة 
ـــص علــى وضــع قوائــم بــالموفقين  الأطـراف معينـة تن

والحكام تستخدمها الدول في تسوية منازعاا، 

”وإذ تعيـد تـأكيد أهميـة الـدور الـذي تؤديــه 
محكمــة العــدل الدوليــة والمحكمــة الدوليــة لقــانون البحــار في 

تسوية المنازعات بين الدول، 
تحث الدول الأطراف في أي منازعة  - ١”
علــى الاســتفادة بــأقصى درجــــة مـــن الفعاليـــة مـــن 
الإجـراءات والأسـاليب المتاحـة حاليـا لمنـع المنازعـــات 

وتسويتها؛ 
تؤكــد مــن جديــد واجــب الــــدول  - ٢”
الأعضاء إيجاد سبل سلمية لتسوية أي منازعـة تدخـل 
ـــا درءا لاحتمــال أن تشــكل هــذه المنازعــة  فيـها طرف
خطرا يهدد صون السـلم والأمـن الدوليـين، وتشـجع 
الدول على تسـوية منازعاـا الدوليـة علـى أبكـر نحـو 

ممكن؛ 
ــــة الـــتي أعدـــا  تحيــط علمــا بالورق - ٣”
الأمانة العامة بعنـوان ”الآليـات الـتي أنشـأا الجمعيـة 

العامة في سياق منع المنازعات وتسويتها“؛ 
تشـــــجع الـــــدول علـــــى تســـــــمية  - ٤”
الأشـــخاص المؤهلـــين المناســـبين المســـتعدين لتوفـــــير 
خدمـات تقصـي الحقـائق، بغيـة إدراجـهم في الســـجل 
الذي أعده الأمين العام عمـلا بـالفقرة ٤ مـن قرارهـا 

٢٣٢٩ (د – ٢٢)؛ 
تشـــجع الـــدول المؤهلـــــة علــــى أن  - ٥”
ـــة إدراج  تسـمي أيضـا أشـخاصا مؤهلـين مناسـبين بغي
أسمائهم في قوائم الموفقــين والحكـام الـتي تنـص عليـهم 
معــاهدات معينــة، مــــن قبـــل اتفاقيـــة فيينـــا لقـــانون 

المعاهدات واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام اتخــاذ مــــا  - ٦”
يرتأيـه مـن حـين لآخـر مـن خطـوات لازمـة لتشـــجيع 
ـــين مناســبين بغيــة  الـدول علـى تعيـين أشـخاص مؤهل
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إدراجهم في مختلف القوائـم المشـار اليـها أعـلاه والـتي 
يتحمل هو مسؤولية الاحتفاظ ا؛ 

ــــد  تذكــر الــدول الــتي لم تصــدر بع - ٧”
إعلانا بموجب المادة ٣٦ من القانون الداخلي لمحكمـة 
العدل الدولية، فيما يتعلــق باختصاصـها الإلزامـي، أن 
بإمكاا أن تقوم بذلك في أي وقت، وتشجعها على 

النظر في القيام بذلك.“ 
 

١٩٠ -وعنـد عـرض الوثيقـة، ذكـر وفـد ســيراليون أن ورقــة 
العمل قد نقحـت في ضـوء التعليقـات والاقتراحـات الـتي أُدلي 
ا في اللجنة الخاصة في دورا لعام ٢٠٠٠. وجـرى كنتيجـة 
لذلك إعادة تنظيم فقرات عديدة أو إدماجـها أو حذفـها بغيـة 

تلافي التكرار أساسا. 
١٩١ -وعـلاوة علـى ذلـك، أشـار الوفـــد المشــارك في تقــديم 
ورقة العمل إلى الخلافات في الرأي الـتي أُعــــرب عنـها خـلال 
ــــة مـــن الديباجـــة،  دورة عــــــام ٢٠٠٠ بشـــأن الفقــرة الرابع
ولاحـظ أنـــه لا توجــد أي محاولــة في تنقيــح المشــروع لجعــل 
القائمة شاملة. وفي نفس الوقت، رئي أنه مـن المسـتصوب أن 
تشـتمل علـى الأقـل علـى الوسـائل التقليديـة للتسـوية. وأشـــار 
ـــرة  المشــارك في تقــديم الورقــة أيضــا إلى أنــه قــد أُدرجــت فق
جديدة برقم ٧ في المنطوق، تشجع الدول الـتي لم تصـدر بعـد 
إعلانا بموجب الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي 
ــــي  لمحكمــة العــدل الدوليــة، بــالاعتراف بالاختصــاص الإلزام

للمحكمة، على النظر في القيام بذلك. 
ـــاه  ١٩٢ -ووجـه الوفـد المشـارك في تقـديم ورقـة العمـل الانتب
إلى التعديلات الأخرى التي أدخلـت علـى ورقـة العمـل. ففـي 
الفقرة الأولى من الديباجة استخدمت عبـارة ”الـتي تختارهـا“ 
بدلا من عبارة ”من اختيارها“ لكفالة تناغمها مع المـادة ٣٣ 
مـن الميثـاق؛ وفي الفقـرة الثانيـة مـن الديباجـة حذفـت الإشــارة 
إلى وفـد سـيراليون؛ وفي الفقـرة الثالثـة مـن الديباجـة، أضيفــت 

إشـارة إلى أهميـة الإنـذار المبكـر في منـع المنازعـــات لاســتيعاب 
الآراء التي أعربت عنها الوفـود مـن قبـل. وأضيفـت في الفقـرة 
الرابعة من الديباجـة إشـارة إلى ”التحكيـم“ في قائمـة وسـائل 
تسوية المنازعات؛ وحذفت الإشارة إلى الأمين العام في الفقرة 
السادسـة مـن الديباجـة بغيـة توسـيع نطـــاق قائمــة المعــاهدات 
المعتزم النظر فيها. وختاما، لم يدخل أي تغيـير علـى الفقـرات 

الخامسة والسابعة والثامنة من الديباجة. 
١٩٣ -وفيمـا يتعلـق بفقـرات المنطـوق، أشـار الوفـد المشــارك 
في تقديم ورقة العمل إلى أن معظم الفقرات قد أعيـد ترتيبـها: 
فالفقرة الحالية ١ مـن المنطـوق هـي الفقـرة ٥ سـابقا؛ والفقـرة 
الحالية ٢ من المنطـوق، أدمجـت فيـها الفقرتـان ١ و ٢ سـابقا؛ 
والفقرة الحالية ٣ من المنطـوق هـي الفقـرة ٤ سـابقا؛ والفقـرة 
الحالية ٤ من المنطوق هي الفقرة ٦ سابقا؛ والفقـرة الحاليـة ٥ 
من المنطوق، مع حذف الإشارة إلى الأمين العام، هـي الفقـرة 
٧ سابقا؛ والفقرة الحالية ٦ من المنطوق هي الفقرة ٩ سـابقا؛ 

والفقرة ٧ من المنطوق جديدة. 
١٩٤ -وأعرب الوفدان المقدمان لورقة العمل عــن أملـهما في 
أن تكون اللجنة الخاصة في وضع يمكنها من اختتام نظرهـا في 

الاقتراح خلال الدورة الحالية. 
ـــة والتاســعة للفريــق العــامل،  ١٩٥ -وخـلال الجلسـتين الثامن
أعربـت الوفـود في تعليقاـا العامـة عـن تأييدهـا لورقـــة العمــل 
المنقحة، التي لاحظت أـا أخـذت في الاعتبـار مختلـف النقـاط 
التي أثارا الوفود خلال دورة عـام ٢٠٠٠. وأعربـت الوفـود 
ـــها مــن  عـن أملـها في أن تكـون اللجنـة الخاصـة في وضـع يمكن
ـــدورة الحاليــة. وأشــارت  اختتـام نظرهـا في الاقـتراح خـلال ال
وفود عديدة إلى استعدادها لاعتماد ورقة العمل بالصيغـة الـتي 

قُدمت ا دون إدخال أي تعديل. 
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١٩٦ -ورحبت وفود عديدة بحقيقة أن ورقـة العمـل المنقحـة 
لا تزال تركز على الوسـائل القائمـة لتسـوية المنازعـات وعلـى 

مبدأ حرية اختيار الوسائل. 
١٩٧ -وأُعرب عن رأي مفـاده أن المنـع، الـذي يتعـين النظـر 
فيــه في نفــس الســياق كــإحدى وســــائل تســـوية المنازعـــات 
سـلميا، يعتـبر أداة هامـــة فعالــة مــن حيــث التكــاليف لصــون 
السـلام والأمـن الدوليـين. وعـلاوة علـى ذلـك، أعيـد التـــأكيد 
علـى أنـه ينبغـي أن يـولي الاقـتراح اهتمامـا أكـبر بمسـألة المنــع. 
وفي ذلك السياق، جرى التشديد على أهمية كفالـة أن تكـون 

لكل فقرة واردة في الديباجة فقرة مقابلة في المنطوق. 
١٩٨ -وفي حين رحبت بعض الوفود بالاقتراح المنقح، فإـا 
رأت أنــه في الإمكــان زيــادة إثرائــها بــأن تــأخذ في الاعتبـــار 
التطـورات الأخـيرة وكذلـك القـرارات والإعلانـات الســـابقة، 
والتي اضطلعت اللجنة الخاصة بدور مفيـد في اعتمـاد الجمعيـة 
العامـة لهــا. وفيمــا يتعلــق بــالقرارات والإعلانــات، أشــير إلى 
ــن  إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة(٣٤) وإعـلان مجلـس الأم
بشـأن كفالـة الـــدور الفعــال لــس الأمــن في صــون الســلام 
ــــق  والأمـــن الدوليـــين، لا ســـيما في أفريقيـــا(٣٥)، وفيمـــا يتعل
بــالإعلان الأخــير، أشــــير إلى إعـــلان مـــانيلا بشـــأن تســـوية 
المنازعـات الدوليـة بالوســـائل الســلمية(٣٦)، والإعــلان المتعلــق 
بمنع وإزالة المنازعـات والحـالات الـتي قـد ـدد السـلم والأمـن 
الدوليين وبــدور الأمـم المتحـدة في هـذا الميـدان(٣٧)، والإعـلان 
المتعلـق بتقصـي الحقـائق الـذي تضطلـــع بــه الأمــم المتحــدة في 
ـــين(٣٨)، والإعــلان المتعلــق  ميـدان صـون السـلم والأمـن الدولي
بتعزيـز التعـاون بـين الأمـم المتحـدة والتنظيمـات أو الوكــالات 

الإقليمية في مجال صون السلم والأمن الدوليين(٣٩). 
١٩٩ -واقترح أيضا أنه من اللازم تأكيد دور الجمعية العامة 
ومجلـس الأمـن ومحكمـة العـــدل الدوليــة في تســوية المنازعــات 
بالوسائل السلمية والتنويه بالتالي ذا الدور. وبالمثل، رئي أنه 

مــن المــهم التنويــه بأهميــة الطــرف الثــالث في آليــات تســـوية 
ـــه في  المنازعــات، والــذي جــرى بصــورة مــتزايدة اللجــوء إلي
ـــات  السـنوات الأخـيرة مثـل الاسـتفادة مـن الوكـالات والترتيب
الإقليميـة ودون الإقليميـة، والممثلـين والمبعوثـين الخــاصين. وفي 
ــــن الـــلازم التنويـــه  نفــس الوقــت، أدلي بتعليــق مفــاده أنــه م

بالصعوبات والعوائق التي تواجهها هذه الآليات. 
ـــك، أُعــرب عــن رأي مفــاده إيــلاء  ٢٠٠ -وعـلاوة علـى ذل
الاهتمام بإمكانية التنويه في مشروع القرار بالحاجة إلى وضـع 
ج شامل لتسوية المنازعات كجزء من المفهوم الكلـي للأمـن 
الجمـاعي، وهـي مســـألة عولجــت مؤخــرا خــلال مؤتمــر قمــة 

الألفية وفي تقارير الأمين العام(٤٠). 
٢٠١ -وأشـير أيضـا إلى أنـه مـن المسـتصوب التحلـي بالطــابع 
العملي وتقديم مقترحات يمكن أن تكون موضعـا للمزيـد مـن 
التطويـر في المسـتقبل. وعلـى ســـبيل المثــال، اقــترح اســتكمال 
”الدليــل بشــــأن تســـوية المنازعـــات بـــين الـــدول بالوســـائل 
السـلمية“(٤١) الـذي أعدتـه الأمانـة العامـة بمبـادرة مــن اللجنــة 
الخاصـة، لكـــي يعكــس الاتجاهــات والنــهج الجديــدة في منــع 

المنازعات وتسويتها. 
٢٠٢ -ومن ناحية أخرى، أشير إلى أن قـوة الاقـتراح تكمـن 
في عموميته. فمن هذا المنظور، ينبغي التحذير من الإغراق في 
التفاصيل، نظرا لأن هذا النهج سيؤدي إلى الإخـلال بـالتوازن 

الذي عملت ورقة العمل على إقامته. 
٢٠٣ -وعقب الإدلاء بتعليقات عامة، نظر الفريق العامل في 
جلستيه الثامنة والتاسـعة في ورقـة العمـل المنقحـة علـى أسـاس 
ـــن تقــديم اقــتراح بــأن  كـل فقـرة علـى حـدة. وعلـى الرغـم م
يكون عنوان ورقة العمل ”المبادئ المتعلقـة بتسـوية المنازعـات 
بين الدول“ فقد تقرر من الناحية الإجرائية أن يناقش العنـوان 

بعد استكمال مناقشة النص ككل. 
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الفقرة الأولى من الديباجة 
٢٠٤ -بما أن المادة ٣٣ من الميثاق تنطبق على أي نزاع كما 
لوحظ، فإنه من المحتمـل أن يـؤدي اسـتمراره إلى ديـد صـون 
ـــادة  السـلام والأمـن الدوليـين، ولذلـك فإنـه مـن الضـروري إع
النظـر في صياغـة الفقـــرة، لا ســيما إذا كــان مشــروع القــرار 
يهدف إلى تغطية منع مثل هـذا الـتراع وكذلـك أي نـزاع قـد 
لا يشكل بالضرورة مثل هـذا التـهديد. وجـرى أيضـا إيضـاح 
أنـه ينبغـي أن تطبـق الفقـرة أيضـا علـى ”حـالات“ نظـــرا لأن 
الصراعات الحديثة تقع بطبيعتها داخل الدولة. وأعربت بعض 
الوفود عن اعتراضها على التفسـير الـذي ينطـوي ضمنـا علـى 
أن ينظر في المنازعات، عــدا المنازعـات الدوليـة. وأشـير إلى أن 
المنازعــات المشــار إليــها في المشــروع ستســوى علــى أســـاس 
ميثــاق الأمــم المتحــدة ووفقــا لمبــدأ حريــة اختيــار الوســـائل. 
وأيـدت وفـود أخـرى الاقـتراح بصيغتـه الحاليـة، وأشـــارت إلى 
ـــك المنازعــات الــتي  أن الفكـرة كـانت تقضـي بتغطيـة حـتى تل
لا تشــكل ديــدا للســلام والأمــن الدوليــين. واقــترح أيضـــا 
ـــى عبــارة ”مقــاصد ومبــادئ الأمــم  إدراج صيغـة تشـتمل عل
المتحـدة“ بـين عبـارتي ”إذ تشـير“ و ”المـادة ٣٣“. وعـــلاوة 
على ذلك، اقـترح الاسـتعاضة عـن عبـارة ”السـعي إلى حـل“ 

بعبارة ”بالسعي لإيجاد حل لـ“. 
 

الفقرة الثانية من الديباجة 
٢٠٥ -قـدم اقـتراح بتضمـين الفقـرة مفـهوم منـع المنازعـــات، 
وهو ما أيدته بعض الوفود، بشرط أن يقوم الوفـدان المقدمـان 
لورقة العمل بالاهتمام بالجوانب النحويـة وجوانـب الصياغـة. 
واعـترضت بعـض الوفـود أو أبـدت تحفظـا فيمـا يتعلـق باتخـــاذ 
موقف فيما يتعلق باقتراح آخر بحـذف عبـارة ”فيمـا بينـها،“ 
وأشــارت إلى أن ورقــة العمــل تتعلــق بالمنازعــات فيمــا بــــين 

الدول. 

٢٠٦ -ولوحــظ أن الاقــتراح بــــإدراج إشـــارات إلى إعـــلان 
ـــات  الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة وكذلـك القـرارات والإعلان
الأخرى ذات الصلة التي اعتمدا الجمعيـة العامـة بتوصيـة مـن 
اللجنـة الخاصـة، يمكـــن إدراجــها في هــذه الفقــرة أو في فقــرة 
سابقة منفصلة. وأعربت بعض الوفـود عـن تأييدهـا لمثـل هـذه 
الإشارة، في حين أشـار آخـرون إلى أن ذكـر ذلـك قـد يكـون 
مناسـبا إذا اقتصـــر علــى الإنجــازات الأخــيرة للجنــة الخاصــة. 
واقــترح أيضــا ذكــر جميــع الوثــائق ذات الصلــة في حاشــــية. 
وأُبديت ملاحظة بأنـه سـتكون هنـاك حاجـة إلى تقـديم صيغـة 
مقابلـة ذات صلـة في فقـرة في المنطـوق. وحـــذر الوفــد المقــدم 
لورقة العمل من تقديم مقترحـــــات قـد تجعـــــل القـرار مربكـا 
أو تؤدي إلى إضعاف روحه. وفيما يلـي نـص الاقـتراح الـذي 

قُدم كتابة في وقت لاحق بناء على طلب بعض الوفود: 
”وإذ تشـير إلى إعـلان مـانيلا بشـأن تســـوية 
ــــة بالوســـائل الســـلمية، والإعـــلان  المنازعــات الدولي
المتعلق بمنع وإزالة المنازعات والحـالات الـتي قـد ـدد 
السلم والأمن الدوليين وبدور الأمـم المتحـدة في هـذا 
ـــم  الميـدان، والإعـلان المتعلـق بتعزيـز التعـاون بـين الأم
المتحـدة والتنظيمـات أو الوكـالات الإقليميـة في مجــال 
صـون السـلم والأمـن الدوليـين، الـتي وضعتـها اللجنــة 
ــــز دور  الخاصــة المعنيــة بميثــاق الأمــم المتحــدة وبتعزي

المنظمة واعتمدا الجمعية العامة بالإجماع،  
ـــز تنفيــذ  ”وإذ تحـث جميـع الـدول علـى تعزي
إعـلان الأمـم المتحـدة بشـــأن الألفيــة وإعــلان مجلــس 
الأمـن بشـأن كفالـــة الــدور الفعــال لــس الأمــن في 
صـون السـلام والأمـن الدوليـين، لا سـيما في أفريقيـا، 
اللذيــن اعتمــدا خــلال مؤتمــر قمــــة الأمـــم المتحـــدة 

للألفية“، 
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الفقرة الثالثة من الديباجة 
٢٠٧ -اقـــترح أن تتضمـــن الفقـــرة مفـــــهوم ”الاكتشــــاف 
المبكـر“. وأيـدت عـــدة وفــود الاقــتراح. وفي الوقــت نفســه، 
ذُكــر أن هنـــاك حاجـــة إلى أن تنعكـــس هـــذه المصطلحـــات 
بطريقة واضحة ودقيقة باستخدام المصطلحات الشـائعة. ورداً 
على هذا، أشير إلى أن هذا المفـهوم موجـود بـالفعل في سـياق 
الإنـــذار المبكـــر وإلى أن الـــدول هـــي عـــادةً المصــــدر الأولي 
للمعلومات المتعلقة بالمسائل التي يكون مـن المرجـح أن تـؤدي 
إلى نشوب نزاع أو إلى تصعيد وضع مـا. ومـن هـذه الناحيـة، 
أُقر بأن هناك حاجة إلى العمل وفقا للميثاق، كما أشـير أيضـا 
إلى المادة ٣٤ من الميثاق. وجـرى التـأكيد علـى أنـه ينبغـي أن 
يسـتخدم المصطلـح نفسـه في النـــص بكاملــه، حســبما يكــون 
ملائمـا، عندمـا يكـون المقصـود هـو التعبـير عـن المعـنى نفســـه. 
ـــي أن تنعكــس في فقــرة  وبالإضافـة إلى هـذا أشـير إلى أنـه ينبغ

المنطوق المناظرة الأفكار التي ترد في هذه الفقرة. 
 

الفقرة الرابعة من الديباجة 
٢٠٨ -طُـــرح ســـؤال بشـــأن معـــــنى عبــــارة ”الإجــــراءات 
والأســاليب المتاحــة لــدى الــدول مــن أجــل منــع المنازعـــات 
وتسويتها“ وبشأن ما إذا كانت هذه الإجـراءات والأسـاليب 
ـــارة ”الرصــد“ و بــين  موجـودة في الواقـع. واقـترح وضـع عب
كلمـة ”بعثـات“ وكلمـة ”تقصـي“، إذ أن الرصـد يمثـل آليــة 

وقائية مفيدة. 
ــــدرج وســـيلتان هامتـــان  ٢٠٩ -وأُشــير إلى أنــه ينبغــي أن ت
ومعترف ما على نطاق واسع لتسوية المنازعـات حذفتـا مـن 
القائمة وهما التفاوض والتسوية القضائية. واقترح أيضا إضافة 
إشـارة إلى الوكـالات، أو الترتيبـات، الإقليميـة. وأُلمـح في هــذا 
الصـدد إلى أنـه ينبغـي اســـتخدام لغــة المــادة ٣٣ مــن الميثــاق. 
وأُشير في سياق مماثل إلى أنه من الممكن وضع عبارة ”المتاحة 

للـدول طبقـا لميثـاق الأمـم المتحـدة“ بـين كلمـة ”الأســاليب“ 
وعبارة ”من أجل“. 

٢١٠ -واقترح إدراج إشارة إلى دور الجمعيـة العامـة ومجلـس 
الأمــن والترتيبــات الإقليميــة. ومــن الممكــن أن تكــون تلـــك 
الفقـرة سـابقة لفقـرة الديباجـة الحاليـة وأن يكـــون نصــها ”إذ 
تؤكـد الحاجـة إلى تعزيـز دور مجلـــس الأمــن والجمعيــة العامــة 
والترتيبات الإقليمية بالنسبة للإنذار المبكر وتسـوية المنازعـات 

والأوضاع سلميا“. 
٢١١ -وجرى الإعراب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تعكــس 
الفقـرة نوعـين مـن الإجـراءات: الإجـــراءات الــتي تســتخدمها 
الدول مباشرة وفقا للميثاق، والإجراءات الجماعية المتاحـة في 
ــاك  إطـار منظومـة الأمـم المتحـدة. وجـرى التـأكيد علـى أن هن

حاجة إلى فقرة منطوق مناظرة. 
 

الفقرة الخامسة من الديباجة 
٢١٢ -لم تبــد أيــة تعليقــــات بشـــأن الفقـــرة الخامســـة مـــن 

الديباجة. 
 

الفقرة السادسة من الديباجة 
٢١٣ -اقـترح إدخـال تعديـل علـى الصياغـــة لا ينطبــق علــى 

الوثيقة الصادرة باللغة العربية. 
٢١٤ -وأشير أيضا إلى أنه قد يكون من المستصوب الإقرار، 
ربما في فقرة منفصلة من الديباجة، بالجـهود الـتي تبذلهـا الأمـم 
المتحـدة في مجـال منـع المنازعـات. وأشـير مـن هـذه الناحيـة إلى 
ــن  الأمثلـة الـتي أشـير إليـها في الحاشـية ٩ في المذكـرة المقدمـة م
ـــة العامــة في  الأمانـة العامـة بشـأن الآليـات الـتي أنشـأا الجمعي
سـياق منـع المنازعـات وتسـويتها(٤٢)، والـتي تبـين بوضـــوح أن 
آليات منع المنازعات موجودة داخـل الأمانـة العامـة. وبـالمثل، 
جـرى التـأكيد علـى أنـه سـيكون مـن المفيـد الإقـرار بالإســهام 
الذي قدمه ”كتيـب بشـأن التسـوية السـلمية للمنازعـات الـتي 
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تنشـأ بـين الـدول“، وهـو كتيـب أعدتـه الأمانـة العامـــة تحــت 
إشـراف اللجنـة الخاصـة. وأشـير إلى أن الكتيـب يعتـبر مصــدرا 

قيما لمواد يمكن للدول أن تستخدمها. 
 

الفقرة السابعة من الديباجة 
٢١٥ -اقــترح أن تضــاف في ايــة الفقــرة عبــارة ”بالنســـبة 
لتلـك المعـاهدات“. وبالإضافـة إلى هـــذا فقــد اقـــترح، لدمــج 
مفـهوم ”منـع المنازعـات“، أن يسـتعاض عـن عبـارة ”تســوية 
منازعاا“ بعبارة ”منع منازعاا وتسويتها“. غير أنـه جـرى 
الإعراب عن الشك في ما إذا كان ”الموفقون“ و ”الحكـام“ 
قد اشتركوا في أي وقت في منـع المنازعـات، مـع الإشـارة إلى 

أم، من الناحية التقليدية، تدخلوا في نزاع قائم. 
 

الفقرة الثامنة من الديباجة 
٢١٦ -أُبـدي تعليـق مفـاده أنـــه ينبغــي أن يشــار إلى محكمــة 
العـدل الدوليــة و ”الهيئــات القضائيــة الأخــرى الــتي أنشــئت 
بموجب معاهدات متعـددة الأطـراف“ بـدلا مـن أن يشـار إلى 
المحكمة الدولية لقانون البحار وحدها في نفس سياق الإشـارة 
إلى محكمة العدل الدوليـة الـتي تعتـبر الهيئـة القضائيـة الأساسـية 
للأمــم المتحــدة. وعلــى العكــس، اقــترح أن تخصــــص فقـــرة 
مستقلة لمحكمة العدل الدولية. ومن الممكن تعزيز تلك الفقـرة 

بالإقرار بالحاجة إلى تعزيز قيام المحكمة بأعمالها. 
٢١٧ -ومـن ناحيـة أخـرى، ذكـر أن الإشـارة إلى المؤسســتين 
ــة  القضـائيتين يعتـبر ملائمـا لأن المؤسسـتين كلتيـهما لهمـا طبيع
عالميـة. وأشـير في الوقـت نفسـه إلى أنـه سـيكون مـن المناســب 
الإقـرار أيضـا بـالدور الـذي تقـوم بـه هيئـات قضائيـة أخـــرى، 
بينها هيئات قضائية إقليميـة. ولذلـك، فإنـه يمكـن إضافـة مثـل 

هذا النص. 
 

الفقرة ١ من المنطوق 
٢١٨ -اُقـــترح إضافـــة عبـــارة ”الســـرعة و“ قبـــــل كلمــــة 
”الفاعلية“، والاستعاضة عن عبارة ”الإجـراءات والأسـاليب 

المتاحـة حاليـا“ بعبـارة ”الإجـــراءات والأســاليب المختلفــة“. 
واُقــترح أيضــا أن تســــبق الفقـــرة ١ مـــن المنطـــوق فقـــرة في 
ـــدول بموجــب ميثــاق  الديباجـة تؤكـد مـن جديـد التزامـات ال
الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي. وكـان نـص الاقـتراح، 
الذي قدم فيما بعد كتابةً، بناء على طلب بعض الوفود، كما 

يلي: 
”تؤكـــد مـــــن جديــــد التزامــــها بــــأغراض 
ومقــاصد ميثــاق الأمــم المتحــــدة، وخاصـــة مبـــادئ 
المســـاواة في الســـيادة والســـــيادة الوطنيــــة ووحــــدة 
الأراضـــي والاســـتقلال السياســـي لجميـــع الـــــدول، 
وتشدد على أهمية عدم التـهديد باسـتخدام القـوة، أو 
عدم استخدام القوة، في العلاقات الدولية بأية طريقـة 
تتعـــارض مـــع أغـــراض الأمـــم المتحـــــدة، وتســــوية 

المنازعات بالوسائل السلمية“. 
ـــــه مــــن الصعــــب تخيــــل أن تســــتفيد  ٢١٩ -وأشـــير إلى أن
”الأطراف في أي منازعة“ من تدابير لمنع أي نـزاع لم تصبـح 
ـــرة لإزالــة  موجـودة بعـد. ولذلـك اقـترح أن تعـاد صياغـة الفق
ـــين مفــهوم  التنـاقض الـذي يبـدو أنـه قـد نشـأ نتيجـة للجمـع ب
”المنع“ ومفهوم ”التسوية“ في الفقـرة نفسـها. ومـن الممكـن 
إزالــة هــذا التنــاقض بحــذف الإشــارة إلى ”الأطــــراف في أي 

منازعة“. 
 

الفقرة ٢ من المنطوق 
٢٢٠ -اُقترح أن تضاف عبارة ”وفقا لميثاق الأمم المتحـدة“ 
بعد كلمة ”الدول“. وبالإضافة إلى هذا جـرى التـأكيد علـى 
أن الواجب هو ”التسوية باللجوء إلى السبل السلمية“ وليـس 
”إيجاد سبل سلمية“. واُقترح، لذلك، الاسـتعاضة عـن عبـارة 
”إيجاد سبل سلمية“ بعبارة ”في اللجوء إلى السبل السـلمية“ 

أو بعبارة تكون متماشية مع المادة ٣٣ من الميثاق. 
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٢٢١ -وقدمـت أيضـا اقتراحـــات بحــذف كلمــة ”الدوليــة“ 
الواردة بعد كلمة ”منازعاا“ والاستعاضة عن عبارة ”علـى 
أبكر نحو ممكن“ بعبارة ”بأسرع وقت ممكـن“. وفي السـياق 
نفسه طُرح سؤال بشأن معنى عبارة ”على أبكر نحو ممكن“. 
ومـن هـذه الناحيـة جـرى التـــأكيد علــى أن تســوية نــزاع مــا 
ـــم المتحــدة أو إلى  ”اسـتنادا إلى القـانون الـدولي أو ميثـاق الأم
أساس عادل دائم“ أهم من تسويته ”على أبكر نحو ممكن“. 

 
الفقرة ٣ من المنطوق 

ــــن الفقـــرة طلبـــا إلى الأمـــين العـــام  ٢٢٢ -اُقــترح أن تتضم
بتحديـث الكتيـب المعنـون ”كتيـــب بشــأن التســوية الســلمية 

للمنازعات التي تنشأ بين الدول“. 
٢٢٣ -وأشير إلى أن هناك حاجـة لإدراج إشـارة إلى مذكـرة 

الأمانة العامة. 
 

الفقرة ٤ من المنطوق 
٢٢٤ -لم تبد أية تعليقات بشأن الفقرة ٤ من المنطوق. 

 
الفقرة ٥ من المنطوق 

ـــــارة إلى ”أشــــخاص  ٢٢٥ -ردا علـــى ســـؤال بشـــأن الإش
مؤهلين مناسبين“، أشار الوفد الذي قدم ورقـة العمـل إلى أن 
هـذه العبـارة تشـــير، مــن بعــض النواحــي المعينــة، إلى مســألة 
ــــير مـــن  الأحقيــة في المشــاركة، وهــي مســألة تحددهــا في كث
الأحيان أحكام المعـاهدة موضـع البحـث. وعلـى سـبيل المثـال 
فإنه من الممكن لأية دولة ليسـت طرفـا في المعـاهدة أن تكـون 
ـــق  مؤهلـة لتعيـين أحـد الموثقـين أو الحكـام. وهـذه العبـارة تتعل
أيضا بمسألة الاختصـاص، بمـا يعـني أنـه ينبغـي أن تكـون لـدى 
الشـخص المرشـح المؤهـــلات اللازمــة المطلوبــة لأداء وظــائف 

الموفِّق أو الحَكَم. 

٢٢٦ -وجرى التأكيد على أنه ليس من الضروري أن تذكر 
تحديدا اتفاقية فيينا لقـانون المعـاهدات واتفاقيـة الأمـم المتحـدة 
لقانون البحار وحدهما. وذُكر، ردا على ذلك، أن الاتفــاقيتين 
ــان  همـا الاتفاقيتـان المتعددتـا الأطـراف الوحيدتـان اللتـان تنطبق

عالميا واللتان تنصان على وضع قوائم للموفقِّين أو الحُكام. 
 

الفقرة ٦ من المنطوق 
٢٢٧ -وقُدم اقتراح بحذف عبارة ”اتخاذ ما يرتأيـه مـن حـين 
لآخـر مـن خطـوات لازمـة“ وذلـك لتعزيـز مضمـون الفقـــرة. 
واُقترح بالمثل حذف عبارة ”ما يرتأيه من حين لآخر من“. 

 
الفقرة ٧ من المنطوق 

٢٢٨ -اُقترح دمج مبدأ المعاملة بالمثل كمــا يـرد في الفقـرة ٢ 
مـن المـادة ٣٦ مـن النظـــام الأساســي لمحكمــة العــدل الدوليــة 
وذلك بإدراج عبارة ”بالنسبة لأية دولة أخـرى تقبـل الالـتزام 

نفسه“ بعد كلمة ”الإلزامي“. 
٢٢٩ -وقُـدم بالنسـبة لمحكمـة العـدل الدوليـة اقتراحـان يمكــن 
أن يكونـا جـــزءا مــن الفقــرة ٧ مــن المنطــوق. والاقتراحــان، 
اللذان قُدما فيما بعـد كتابـةً، بنـاء علـى طلـب بعـض الوفـود، 

نصهما كما يلي: 
”تحـث الـدول علـــى إيجــاد طرائــق ووســائل 
ـــة  عمليـة لتعزيـز محكمـة العـدل الدوليـة باعتبارهـا الهيئ
القضائيـة الرئيسـية للأمـم المتحـدة، علـى أن تـــأخذ في 
الاعتبـار بصفـة خاصـة الحاجـــات الناتجــة عــن زيــادة 

عبء أعمالها“. 
”تقرر تعزيز محكمة العدل الدولية مـن أجـل 
ضمـان تحقيـق العدالـة وســـيادة القــانون في العلاقــات 

الدولية. 
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ـــق ووســائل  ٢٣٠ -وأثـيرت نقطـة تتعلـق بمعـني عبـارة ”طرائ
ـــى أن الالــتزام  عمليـة“. وجـرى التـأكيد مـن هـذه الناحيـة عل
بمعالجة المسألة يقع على عاتق الأمم المتحدة وليس علـى عـاتق 

الدول. 
٢٣١ -في الجلســة الثانيــة عشــــرة للفريـــق العـــامل، قدمـــت 
سيراليون والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية 
ـــع المنازعــات وتســويتها  مشـروع قـرار منقحـا آخـر بشـأن من
عنوانــــه ”المبــــادئ المتعلقــــة بمنــــع المنازعــــات وتســـــويتها“ 

(A/AC.182/L.111/Rev.1) وفيما يلي نصه: 
 

”إن الجمعية العامة، 
”إذ تشير إلى مقاصد ومبـادئ ميثـاق الأمـم 

المتحدة، 
”وإذ تشير بصفة خاصة إلى المـادة ٣٣ مـن 
ميثـــاق الأمـــم المتحـــدة، وإذ تؤكـــد الـــتزام الــــدول 
الأعضاء بالسعي إلى حل منازعاا بالوسائل السـلمية 

التي تختارها، 
”وإذ تلاحــظ مــع التقديــر مــا قــــامت بـــه 
اللجنـة الخاصـة المعنيـة بميثـاق الأمـم المتحـــدة وبتعزيــز 
دور المنظمة منذ دورا الثانية والخمسـين مـن أعمـال 
لتشـجيع الـدول علـى تركـيز جـهودها علــى ضــرورة 
منـــع وتســـوية منازعاـــا ســـلميا درءا لاحتمـــال أن 
تشـكل هـــذه المنازعــات خطــرا يــهدد صــون الســلم 

والأمن الدوليين، 
”وإذ تشدد على أهمية الإنذار المبكر في منع 
المنازعـات، وإذ تشـدد أيضـــا علــى ضــرورة تشــجيع 

تسوية المنازعات بالوسائل السلمية،  
”وإذ تشـــــــير إلى مختلـــــــف الإجـــــــــراءات 
والأسـاليب المتاحـة للـدول مـــن أجــل منــع منازعاــا 

وتسويتها بالوسائل السلمية، بما في ذلـك الإجـراءات 
والأساليب المنصوص عليها في المـادة ٣٣ مـن الميثـاق 
فضـلا عـن الرصـد وبعثـات تقصـي الحقـــائق وبعثــات 
ـــــون الخــــاصون والمراقبــــون  النوايـــا الحســـنة والمبعوث

والمساعي الحميدة، 
”وإذ تشـــير أيضـــا إلى قراراـــا ومقرراــــا 
السابقـــــة ذات الصلــــــة، ولا ســــيما القـــرار ٢٣٢٩ 
(د–٢٢) المـؤرخ ١٨ كـانون الأول/ديســـمبر ١٩٦٧ 
ــــام إعـــداد ســـجل  الــذي طلبــت فيــه إلى الأمــين الع
بالخــبراء الذيــن يمكــن للــدول الأطــــراف في إحـــدى 
المنازعات الاستفادة من خدمـام في تقصـي الحقـائق 
بشـأن هـذه المنازعـات، والمقـرر ٤١٥/٤٤ المــؤرخ ٤ 
ـــه  كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٨٩ الـذي يتضمـن مرفق
مشــروع وثيقــة بشــأن الاحتكــام إلى إحــدى لجــــان 
المساعي الحميدة أو الوساطة أو التوفيـق داخـل الأمـم 
المتحدة، والقرار ٥٠/٥٠ المؤرخ ١١ كـانون الأول/ 
ديسـمبر ١٩٩٥ الـذي يتضمـن مرفقـه قواعـــد الأمــم 
المتحدة النموذجية للتوفيق بين الدول في المنازعات، 

”وإذ تلاحـــظ بارتيـــــاح أن الأمــــين العــــام 
وضـع، عمـلا بالتوصيـة الـواردة في قرارهــا ١٢٠/٤٧ 
المــؤرخ ١٨ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٢، قائمــــة 
بالخــبراء المرموقــين والمؤهلــين يســتخدمها في بعثـــات 
تقصـي الحقـــائق وســواها مــن البعثــات، وأنــه قــد تم 

مؤخرا تحديث هذه القائمة، 
”وإذ تشـير كذلـك إلى أن معـاهدات معينــة 
متعـددة الأطـراف تنـص علـى وضـع قوائـم بـــالموفقين 

والحكام تستخدمها الدول في تسوية منازعاا، 
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”وإذ تعيـد تـأكيد أهميـة الـدور الـذي تؤديــه 
محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحـار وغيرهمـا 

من المحاكم في تسوية المنازعات بين الدول، 
تحث الدول على الاسـتفادة بـأقصى  - ١”
درجة من الفعالية من الإجـراءات والأسـاليب المتاحـة 

حاليا لمنع وتسوية منازعاا؛ 
تؤكـد مــن جديــد واجــب الــدول،  - ٢”
وفقــا لمبــادئ ميثــاق الأمــم المتحــدة، في اللجـــوء إلى 
السبل السلمية لتسـوية أي منازعـة تدخـل فيـها طرفـا 
ـــهدد  درءا لاحتمـال أن تشـكل هـذه المنازعـة خطـرا ي
صون السلم والأمـن الدوليـين، وتشـجع الـدول علـى 

تسوية منازعاا بأسرع وقت ممكن؛ 
”٢ مكـررا - تشـجع الـدول علـــى التعــاون 
مع الأمين العام في رصد حالة السلم والأمن الدوليين 
بصـورة منتظمـة ومطـــردة، وذلــك مــن أجــل إعطــاء 
إنذار مبكر بشأن المنازعات والحالات التي قد يكـون 

من شأا ديد السلم والأمن الدوليين؛ 
ــــة الـــتي أعدـــا  تحيــط علمــا بالورق - ٣”
الأمانة العامة بعنـوان ”الآليـات الـتي أنشـأا الجمعيـة 

العامة في سياق منع المنازعات وتسويتها“ (٤٣)؛ 
تشـــــجع الـــــدول علـــــى تســـــــمية  - ٤”
الأشــخاص الذيــن تتوفــر لديــهم المؤهــلات المناســـبة 
والراغبـين في تقـديم خدمـــات تقصــي الحقــائق، بغيــة 
إدراجـهم في السـجل الـذي أعـده الأمـين العـام عمــلا 
بـالفقرة ٤ مـن قرارهـــا ٢٣٢٩ (د–٢٢) المــؤرخ ١٨ 

كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٧؛ 
تشـــجع الـــدول المؤهلـــــة علــــى أن  - ٥”
تسمي أيضا أشخاصا تتوفر لديهم المؤهـلات المناسـبة 
بغيـة إدراج أسمائـهم في قوائـم الموفقـين والحكـــام الــتي 

ـــة فيينــا  تنـص عليـها معـاهدات معينـة، مـن قبـل اتفاقي
لقــانون المعــاهدات واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقـــانون 

البحار؛ 
تطلــب إلى الأمــين العــام اتخــاذ مــــا  - ٦”
يرتأيـه مـن حـين لآخـر مـن خطـوات لازمـة لتشـــجيع 
الـدول علـى تعيـين أشـخاص تتوفـر لديــهم مؤهــلات 
مناسبة بغية إدراجهم في مختلـف القوائـم المشـار اليـها 

أعلاه والتي يتحمل هو مسؤولية تعهدها؛ 
ــــد  تذكــر الــدول الــتي لم تصــدر بع - ٧”
ـــادة ٣٦ مــن النظــام  إعلانـا بموجـب الفقـرة ٢ مـن الم
الأساســـي لمحكمـــة العـــدل الدوليـــــة، فيمــــا يتعلــــق 
باختصاصها الإلزامي، أن بإمكاا أن تقوم بذلـك في 

أي وقت، وتشجعها على النظر في القيام بذلك.“ 
وأعرب وفد سيراليون في ملاحظاته الاسـتهلالية عـن  -٢٣٢
ــــود  تقديــره لجميــع التعليقــات والملاحظــات الــتي أبدــا الوف
ولاحـظ أن مقدمـــي المشــروع ســعيا إلى مراعــاة العديــد مــن 
المقترحـــات، ولا ســـيما تلـــك الـــتي بـــــدا، في رأي مقدمــــي 
المشروع، أا حظيت بتأييد الأغلبية. وأعرب عن أسفه لعـدم 
إدراج جميـع الاقتراحـات في النـص علـى الرغـم مـــن أن جميــع 
الاقتراحـات قـد درسـت بحسـن نيـة. وأبـرز الوفـد المشــارك في 
ـــى النــص،  تقـديم المشـروع مختلـف التغيـيرات الـتي أدخلـت عل
مشـيرا بوجـه خـاص إلى أنـه تم وضـع عنـوان جديـد بنـاء علــى 
اقـتراح قـدم سـابقا (انظـر الفقـرة ٢٠٣ أعـلاه). وفيمـا يتعلـــق 
بـــالفقرة ٧ مـــن المنطـــوق، أشـــار إلى أن الوفديـــن المقدمــــين 
ـــواردة في  للمشــروع أبديــا مرونــة بشــأن إدخــال الصياغــة ال
الفقـرة ٢ مـن المـادة ٣٦ مـن النظـام الأساسـي لمحكمـة العـــدل 
الدولية، على النحو الذي اقترحه الفريق العـامل (انظـر الفقـرة 
٢٢٨ أعلاه). وفي الختام، أعرب المشـارك في تقـديم المشـروع 
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عن الأمل بأن تعتمـد اللجنـة الخاصـة مشـروع القـرار المقـترح 
بتوافق الآراء. 

٢٣٣ -وخـلال الجلسـة الثالثـة عشـرة للفريـق العـــامل، عــدل 
ـــارة ”المبــادئ  مشـروع القـرار علـى النحـو التـالي: حذفـت عب
ـــا يتصــل بــأي  المتعلقـة بــ“ في العنـوان وأدرجـت عبـارة ”فيم
دولـة أخـرى تقبـل نفـس الالـتزام“ بعـد عبـارة ”باختصاصــها 

الإلزامي“ في الفقرة ٧ من المنطوق. 
ــيزة  ٢٣٤ -وتـابع الفريـق العـامل أعمالـه بتخصيـص فـترة وج
للتعليقـات العامـة، ثم أجـرى مناقشـة لكـل فقـــرة مــن فقــرات 

الديباجة على حدة. 
٢٣٥ -وأعربـت بعـض الوفـود عـن تأييدهـا لمشـــروع القــرار 

بالصيغة التي قدم ا. 
٢٣٦ -وبالإشـارة إلى الفقـرة ٢ مكـررا مـن المنطـوق، أبـــدي 
تعليق مفاده أنه على الرغم من أن الفقـرة أخـذت في الاعتبـار 
أحد الشواغل المذكورة في مناقشة سابقة، ألا وهـو أنـه ينبغـي 
أن ينص جزء المنطوق على مفهوم الإنـذار المبكـر المذكـور في 
فقـرة مـن الديباجـة (انظـر الفقــرة ٢٠٧ أعــلاه)، إلا أن تلــك 
الفقرة لم تتناول شاغلا آخر، وهو أنه ينبغي ذكر المفاوضـات 
كوسيلة من وسائل التسـوية، وأنـه ينبغـي إيـراد ذلـك بطريقـة 
ــــرات المنطـــوق (انظـــر الفقـــرات ٢٠٨-٢١١  مناســبة في فق
أعلاه). وجرى التشديد علــى الطبيعـة الأساسـية للمفاوضـات 
كوسـيلة مـن وسـائل التسـوية وعلـى أنـه كثـيرا مـا يلجـأ إليــها 
خلال المراحل الأولية لنشوب أزمـة مـا وعلـى أـا، مـن ذلـك 
المنطلق، تؤدي دورا حاسما في منع المنازعات. وأشار المشـارك 
في تقديم المشروع في رده إلى أن ذلك الجانب قد تم تناولـه في 
الفقـرة ٢ مـن الديباجـة وتسـاءل عمـا إذا كـــان المقصــود مــن 

المقترح إدراج إشارة أخرى إلى ذلك في الفقرة ٢ مكررا. 
 

الفقرة الأولى من الديباجة 
٢٣٧ -أُعرب عن رأي مفاده أنه ينبغي أن يسبق هذه الفقرة 
فقـرة أخـــرى يســلم فيــها بــالدور الــذي تضطلــع بــه اللجنــة 
الخاصة، عن طريق التذكير بقراراا وإعلاناــا السـابقة (انظـر 

الفقرة ٢٠٦ أعلاه). 
٢٣٨ -وأبديـت ملاحظـة مفادهـا أنـه بالإضافـــة إلى الإشــارة 
إلى مقاصد ومبادئ الميثاق تنبغي الإشارة إلى واجبـات الـدول 
ــــن  بعــدم إقامــة علاقاــا الدوليــة بطريقــة ــدد الســلم والأم

الدوليين. 
 

الفقرة الثانية من الديباجة 
٢٣٩ -أُعرب عن التأييد للاحتفاظ بالفقرة بصيغتها الحاليـة، 
بينما اقترح حذف عبارة ”بصفة خاصة“ نظرا لأنه يستشف 
منها أا تشدد بشكل غير ملائم على المادة ٣٣ من الميثاق. 

 
الفقرة الثالثة من الديباجة 

ـــدة تســبق هــذه الفقــرة مــن  ٢٤٠ -اقـترح إدراج فقـرة جدي
الديباجة تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشـأن الألفيـة وإعـلان 
مجلس الأمن بشأن كفالة الدور الفعال لس الأمـن في صـون 
السلام والأمن الدوليين، لا ســيما في أفريقيـا، علـى نحـو مـا تم 

اقتراحه مسبقا (انظر الفقرة ٢٠٦ أعلاه). 
٢٤١ -ولوحـــظ أيضـــا أن الإشـــــارة إلى ”الــــدورة الثانيــــة 
والخمســين“ غــير ملائمــة إذ أن اللجنــة الخاصــة كــانت قـــد 
ــــدان منـــع  قدمــت قبــل تلــك الفــترة إســهامات مهمــة في مي
المنازعات وتسويتها سـلميا. لـذا اقـترح حـذف هـذه الإشـارة 
أو العــودة إلى الصيغــة الأصليــة. وأوضــح الوفــد المشـــارك في 
تقــديم الورقــة أن القصــد مــن الفقــرة التســليم بــدور اللجنــة 
الخاصة في طرح الاقتراح الجاري بصيغتـه الحاليـة الـتي قدمتـها 

سيراليون في عام ١٩٩٧. 
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٢٤٢ -واقترح حذف الضمير المتصل ”هـاء“ لتوسيع نطـاق 
مفهوم المنع وشمول الدور الذي من شأن الجهات الفاعلـة مـن 
غير الدول أداؤه في هذا الميــدان. واعـترضت عـدة وفـود علـى 
حـذف هـذا الضمـير. ولوحـــظ أن الصيغــة الحاليــة لا تســتثني 
مشاركة مثل هذه الجهات. وأشير مجددا إلى أن اهتمـام ورقـة 
العمل ينصب على المنازعـات القائمـة بـين الـدول. إضافـة إلى 
ذلك، اقترح اسـتخدام حـرف العطـف ”أو“ بـدلا مـن ”و“ 
في عبارة ”منع وتسوية“. واقترح أيضا الاستعاضة عن عبارة 
”درءا لاحتمـال أن تشـكل هـذه المنازعـات“ بعبـــارة ”كــون 
هذه المنازعات تشكل“، تأكيدا لمـا تشـكله المنازعـات المشـار 

إليها من خطر محتمل على السلم والأمن الدوليين. 
 

الفقرة الرابعة من الديباجة 
٢٤٣ -اقــترح مجــددا إدراج مفــهوم ”الكشــف المبكـــر“ في 

النص (انظر الفقرة ٢٠٧ أعلاه). 
 

الفقرة الخامسة من الديباجة 
٢٤٤ -لوحـــظ أن الإشـــارة إلى ”الإجـــراءات والأســـــاليب 
المنصوص عليها في المادة ٣٣ من الميثاق“ هي في غـير مكاـا 

المناسب وينبغي حذفها أو وضعها في اية الجملة. 
٢٤٥ -وأشير مرة أخرى إلى أهميـة تضمـين النـص إشـارة إلى 
دور الجمعية العامة ومجلس الأمن والترتيبات الإقليمية وفقا لمــا 
هو مبين في الفقرة ٢١٠ أعلاه، وكذلك إلى الإجـراءات الـتي 
تلجــأ إليــها الــدول والإجــراءات الجماعيــة المتاحــة في إطــــار 
منظومة الأمم المتحدة، على نحو ما هــو مبـين في الفقـرة ٢١١ 

أعلاه. 
٢٤٦ -وردا علـى تعليـق علـى ضـرورة إعـادة تضمـين النـــص 
إشارة إلى الوساطة والتوفيق، لاحـظ الوفـد المشـارك في تقـديم 
الورقــــة أن هذيــــن المصطلحــــين همــــا المقصــــــودان بعبـــــارة 
”الإجـراءات والأسـاليب المنصـوص عليـها في المـــادة ٣٣ مــن 

الميثاق“. إضافة إلى ذلــك، اقـترح الاطـلاع علـى الجـهود الـتي 
تجري في إطار الأمانة العامة في ميدان منـع المنازعــــات، وفقـا 
لمـا هـو مشـار إليـه في الفقـرة ٢١٤ أعـلاه. وفي مـا يلـــي نــص 
الاقتراح الذي يمكن صياغته ضمن فقرة جديدة تسـبق الفقـرة 

الحالية: 
”إذ تشـــير أيضـــا إلى إعلاناـــــا وقراراــــا 
السابقة المتعلقة بمنـع المنازعـات الـتي طلبـت، في جملـة 
أمور، من الأمين العام الاستفادة الكاملة مـن قـدرات 
جمـــع المعلومـــات المتوفـــرة داخـــل الأمانــــة العامــــة، 
وشــددت علــى الحاجــــة إلى تعزيـــز قـــدرات الأمـــم 

المتحدة في ميدان الدبلوماسية الوقائية،“ 
 

الفقرة السادسة من الديباجة 
٢٤٧ -لم يطــرح أي تعليقــات علــى الفقــرة السادســة مــــن 

الديباجة. 
 

الفقرة السابعة من الديباجة 
٢٤٨ -طلب إلى الأمانة العامة إسـداء المشـورة بشـأن كفـاءة 
النظام المتعلق بوضـع قوائـم الخـبراء ومـا إذا كـانت الـدول قـد 

استخدمت هذه القوائم عمليا. 
 

الفقرة الثامنة من الديباجة 
٢٤٩ -لم يطـــرح أي تعليقـــات علـــى الفقـــرة الثامنـــة مــــن 

الديباجة. 
 

الفقرة التاسعة من الديباجة 
٢٥٠ -كررت وفود عدة طرح بعـض التعليقـات الـواردة في 
الفقرتـين ٢١٦ و ٢١٧ أعـلاه. إضافـــة إلى ذلــك، رأت هــذه 
الوفــود أن المحــاكم المشــار إليــها تــؤدي دورا وقائيــــا هامـــا. 
ـــى معــنى ”المحــاكم الأخــرى“، تم التشــديد علــى  وتعليقـا عل
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ضرورة استخدام صيغة مناســبة تغطـي الهيئـات القضائيـة علـى 
المسـتوى الإقليمــي، مثــل محكمــة العــدل الأوروبيــة ومحكمــة 
العدل التابعة لجماعـة بلـدان الإنديـز، والـتي تـؤدي دورا هامـا 
في تسوية المنازعات. وساد فهم بـأن هـذا المصطلـح لا يشـمل 
المحــاكم الــتي يغطــي اختصاصــها الأفــراد. ولوحــظ في ذلـــك 
الصدد عدم شمـول ذلـك المصطلـح للمحـاكم الجنائيـة الدوليـة 

التي أنشأها مجلس الأمن. 
٢٥١ -ونظرا لضيق الوقت، لم يتسن للفريـق العـامل مناقشـة 

فقرات منطوق ورقة العمل المنقحة كلا على حدة. 
  

الفصل الخامس 
 مقترحات بشأن مجلس الوصاية 

٢٥٢ -في أثنـاء التبـادل العـام لـلآراء الـذي تم خـلال الجلســة 
ـــن الســابق  ٢٣٦ للجنـة الخاصـة، ذكـرت بعـض الوفـود أنـه م
لأوانه في رأيها أن يجري إلغاء مجلس الوصاية أو تكليفـه بمـهام 
جديدة، رغم أن البعض قد يعتبر أنه قد أنجز مهمته التاريخيـة. 
وأشـير إلى أن الحفـاظ علـى وجـود هـذه الهيئـــة لا يلقــي علــى 
عاتق الأمم المتحدة أي تبعـات ماليـة. كمـا أشـير إلى أن إلغـاء 
الس أو تغيير وضعه سيستلزم تعديـل ميثـاق الأمـم المتحـدة، 
ومـن ثم، ينبغـي النظـر فيـه في السـياق العـام لإصـــلاح المنظمــة 

والتعديلات التي تجرى في ميثاقها. 
ــــق العـــامل، أشـــار وفـــد مالطـــة إلى  ٢٥٣ -وفي إطــار الفري
الاقتراح الذي قدمه مـن قبـل، (A/50/142) والـذي يدعـو إلى 
تحويـل مجلـس الوصايـة إلى منســـق لشــؤون المشــاعات العالميــة 
أو الـتراث المشـترك للإنسـانية. وذكّـر الوفـد بـأن تبـــاين الآراء 
التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشـأن دور مجلـس الوصايـة، 
سـواء للأمـين العـام أو في أثنـاء المناقشـات الـتي أجرـا اللجنـــة 
السادسـة، يـــدل علــى عــدم وجــود اتفــاق عــام بشــأن هــذه 
المســألة. وأشـــار الوفـــد إلى الآراء الرئيســـية الثلاثـــة في هـــذا 

ـــي: إعــادة تشــكيل الــس بحيــث يعمــل كقّيــم  الصـدد، وه
ووصي على المشاعات العالميـة والاهتمامـات المشـتركة، علـى 
النحو الذي نادى بـه الوفـد المقـدم للاقـتراح؛ أو الإبقـاء علـى 
الـس بـالنظر إلى أن مهمتـه التاريخيـة لم تنجـز بعـــد ومــا زال 
من الممكن أن تكون له فائدته؛ أو إلغاء الس حيـث أنـه قـد 

أوفى بولايته. 
٢٥٤ -وكــرر الوفــد المقــدم للاقــتراح مــن جديــد اقتراحــــه 
الداعي إلى تعديل مهمة مجلس الوصاية بحيث يعمل أمينا علـى 
حمايـــة البيئـــة، وصـــــون المشــــاعات العالميــــة، ورصــــد إدارة 
المحيطات، وتوفير الزخم اللازم لـلإدارة والتنسـيق الدوليـين في 
مجـال البيئـة. وأشـار الوفـد أيضـا إلى أن تكليـف الـس بـــدور 
المركــز المســؤول عــن تنســيق الأنشــطة الجاريــة في اــــالات 
المتصلة بالتراث المشترك سوف يتماشى مـع المبـادرات الراميـة 

إلى تعزيز كفاءة الأمم المتحدة. 
٢٥٥ -وأشار الوفد المقـدم للاقـتراح إلى أنـه يـرى أن الأمـين 
العـــام في مذكرتـــــه المعنونــــة ”مفــــهوم جديــــد للوصايــــة“ 
(A/52/849)، قد أقر هـذا الاقـتراح في إطـار إصـلاح المنظمـة. 

وفي الختـام، أكـد الوفـد المقـدم للاقـتراح مـن جديـد اســتعداده 
للمشاركة في المناقشات الرامية إلى دراسة المبادئ الـتي يسـتند 
إليها المفهوم المقترح والجوانب العمليـة لتنفيـذه، مشـيرا إلى أن 

اللجنة الخاصة هي المنتدى المناسب للنظر في هذه المسألة. 
٢٥٦ -وفي أثنـاء المناقشـــة الــتي تلــت ذلــك، أعربــت بعــض 
الوفـود عـن تأييدهـا لإبقـاء مسـألة دور مجلـــس الوصايــة علــى 
جدول أعمال اللجنة الخاصـة. ورئـي، عـلاوة علـى ذلـك، أن 
هـذه المســـألة ينبغــي مناقشــتها ضمــن المســائل ذات الأولويــة 
ـــة. وأشــير إلى أن المفــهوم  المدرجـة علـى جـدول أعمـال اللجن
الأساسي الذي يقوم عليـه الاقـتراح قـد تمـت الموافقـة عليـه في 
تقريـر الأمـين العـام، الـذي أشـار إليـه الوفـد المقـدم للاقـــتراح، 
وإلى أن النظر في هذا المفهوم في ضوء التطـورات الـتي نشـأت 
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مؤخرا في االات ذات الاهتمام المشـترك وتلـك الـتي سـتطرأ 
فيـها مسـتقبلا أمـر يتماشـــى مــع الجــهود الراميــة إلى إصــلاح 
المنظمة. وذُكر أن المناقشات التي تجرى في إطـار عمليـة الأمـم 
المتحدة الاستشارية غير الرسمية المفتوحـة الـتي أنشـأا الجمعيـة 
العامـة بقرارهـا ٣٣/٥٤ لتيسـير اســـتعراض الجمعيــة الســنوي 
للتطورات في شؤون المحيطـات وقـانون البحـار يمكـن أن توفـر 
إطـارا هامـا لمواصلـة تطويـر مفـهوم الوصايـــة علــى المشــاعات 
العالمية، وهو أمر يمكن فيه الاستفادة مـن الاقـتراح المقـدم مـن 

مالطة. 
٢٥٧ -ورأت بعـــض الوفـــود أنـــه لا ينبغـــي إلغــــاء مجلــــس 
الوصايــة، إذ يمكــن أن تنشــأ إليــه حاجــة في المســتقبل، فيمـــا 
يتصل، على سبيل المثال، بتولي المنظمة لـدور إداري في بعـض 
الأقاليم، وذلك مـع مراعـاة أن وجـود الـس لا تـترتب عليـه 

أي آثار مالية بالنسبة للأمم المتحدة. 
٢٥٨ -ونادت بعض الوفود بتوخـي الحـرص في النـهج المتبـع 
ــؤدي  إزاء إسـناد دور جديـد لـس الوصايـة، إذ أن هـذا قـد ي
إلى تكــرار الأعمــال الــتي تضطلــع ــا، ســواء داخــل الأمــــم 
المتحــدة أو خارجــها، الهيئــات الأخــرى الــتي لهــا أنشـــطة في 
مختلف مجالات المشاعات العالمية ذات الصلة. وقد يؤدي هـذا 
أيضا إلى ضرورة تغيير ولايات هذه الهيئات وتعديل الصكوك 
العديدة المنشئة لها. كما رئى أنه ينبغـي، عنـد توخـي أي دور 
ـــان أن يكــون عمــل  جديـد لـس الوصايـة في المسـتقبل، ضم
الس مكملا للأعمـال الـتي تضطلـع ـا الهيئـات الأخـرى في 

االات ذات الصلة، بدلا من أن يصبح تكرارا لها. 
٢٥٩ -وأعـرب البعـض عـن تحفظـات بشـأن الاقـتراح الـــذي 
يدعــو إلى أن يــؤدي مجلــس الوصايــة دورا جديــدا يتمثـــل في 
حراسة التراث المشترك للإنسـانية. وأشـير إلى أن أي تغيـير في 
ولايـة الـس سـوف يســـتتبع تعديــل ميثــاق الأمــم المتحــدة، 
وينبغـي النظـر فيـه في الإطـــار العــام لتنقيــح الميثــاق وإصــلاح 

المنظمة. كما جرى التشـديد علـى أن وجـود الـس لا يلقـي 
ــدور  بـأي تبعـات ماليـة علـى المنظمـة، وأن تغيـيره أو تكليفـه ب

جديد ليس مطلوبا في المرحلة الراهنة. 
٢٦٠ -وأعـرب عـن رأي مفـاده أنـــه ينبغــي النظــر بجديــة في 
هذه المرحلة في شطب مجلس الوصاية من قائمة هيئـات الأمـم 
المتحدة. وهو تنقيح تقني مباشر للميثاق يجب القيام بـه، حـتى 
وإن وجـدت مـهام عالميـة يمكـن أن يضطلـع ـا كيـــان جديــد 
أو كيان يحل محل الس. وبإمكان اللجنة القيـام بكـل ذلـك، 
مثلمـا سـبق لهـا أن فعلـت فيمـا يتصـل بحـذف عبـارة ”الدولــة 

المعادية“ من الميثاق. 
  

الفصل السادس 
مرجــع ممارســات هيئــات الأمــم المتحــدة ومرجـــع 

 ممارسات مجلس الأمن 
٢٦١ -خـلال تبـادل الآراء العـــام الــذي تم في الجلســة ٢٣٦ 
للجنة الخاصة، أثنـت بعـض الوفـود علـى جـهود الأمـين العـام 
الجاريــة والهادفــة إلى التقليــل مــن تراكــز الأعمــال في نشــــرة 
مرجـع ممارســـات هيئــات الأمــم المتحــدة ومرجــع ممارســات 
مجلس الأمن. وأشـير إلى أن كـلا النشـرتين تقدمـان معلومـات 
في غايـة الأهميـة بشـأن تنفيـذ ميثـــاق الأمــم المتحــدة وأعمــال 
ـــتئماني لاســتكمال  هيئاـا. وتم التنويـه إلى إنشـاء صنـدوق اس
مرجـع ممارسـات مجلـس الأمـن، في أيـار/مـايو ٢٠٠٠، الـــذي 
سـاهمت فيـــه كــل مــن المملكــة المتحــدة، وألمانيــا، والبرتغــال 

وفنلندا. 
٢٦٢ -وأعـرب عـــن دعــم اســتكمال النشــرتين علــى وجــه 
السرعة. وأعرب عن الرأي بضرورة مواصلة الـدول الأعضـاء 
تقديم المساعدة الماليـة والمسـاعدة اللازمـة الأخـرى إلى الأمانـة 
العامـة ـذا الخصـوص، وضـرورة أن تنظـر الجمعيـــة العامــة في 
سبل ووسائل أخرى لمعالجة المشكلة على نحو فعـال. وأعـرب 
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عن الرأي بأنه، بشكل خاص، رغم الزيادة الكبيرة في أنشـطة 
مجلس الأمن خلال السنوات الأخيرة، فقد بقي عـدد موظفـي 
الأمانـة العامـة المعنيـين في اسـتكمال مرجـــع ممارســات مجلــس 

الأمن غير كاف لإعداد هذه النشرة على وجه السرعة. 
  

الفصل السابع 
أســاليب عمــل اللجنــة الخاصــة وتحديــد المواضيـــع 
الجديدة وتقديم المساعدة إلى الأفرقة العاملـة المعنيـة 
بتنشيط عمل الأمـم المتحـدة والتنسـيق بـين اللجنـة 
ـــإصلاح  الخاصـة والأفرقـة العاملـة الأخـرى المعنيـة ب

 المنظمة 
أساليب عمل اللجنة الخاصة   ألف -

٢٦٣ -خـلال المناقشـة العامـة الـتي جـرت في الجلســـة ٢٣٦، 
أكدت الوفود على الأهمية التي تعلقها علــى النظـر في أسـاليب 
عمـل اللجنـة الخاصـة علـى أسـاس الأولويـة. وشـــددت بعــض 
الوفود على أنه ينبغي تبسـيط أعمـال اللجنـة مـن خـلال جملـة 
أمور منها التركيز في كل دورة على عـدد قليـل مـن المواضيـع 
المختـارة، والتنسـيق الوثيـق لأعمـال اللجنـة مـع هيئـات الأمـــم 
المتحـدة الأخـرى مـن أجـل تفـادي الازدواجيـة غـــير اللازمــة، 
ووضـع إطـار زمـني لنظرهـا في الاقتراحـات، واسـتحداث آليــة 
لتقرير المواعيد النهائية بالنسبة للبنود التي لم تتحقق بشأا أي 
نتائج ملموسة، والنظر في بنود معينة مرة كل سنتين أو ثلاث 

سنوات. 
٢٦٤ -واقترح أن يجري تقديم الاقتراحات قبل عقـد دورات 
اللجنـة الخاصـة بمـدة طويلـة لإتاحـــة وقــت كــاف لدراســتها. 
وأشـار عـدد مـن الوفـــود إلى أنــه ينبغــي تحديــد المســائل ذات 
الأهميـة المسـتمرة بالنسـبة للجنـة بأكملـــها، وفي هــذا الصــدد، 
أيدت تلك الوفود فكـرة وضـع قائمـة ببنـود جـدول الأعمـال 
حســب الأولويــة الممنوحــة لكــل منــها، في حــين أن وفــــودا 

أخرى شعرت أنه ينبغي أن تعامل جميع بنود الأعمـال الحاليـة 
على قدم المساواة. 

٢٦٥ -واقترح كذلك أن تقوم اللجنة الخاصة بوضـع قواعـد 
ـــتي لم تحــظ بالمســتوى  تبـين كيفيـة التعـامل مـع الاقتراحـات ال
الأدنى من القبول. وفي هـذا الخصـوص، اسـترعي نظـر اللجنـة 
إلى المناقشة التي أجرا الجمعية العامـة بشـأن اسـتصواب عقـد 
مشاورات غير رسمية من أجل تحديد المسائل الـتي يمكـن اتخـاذ 
قرارات مبكرة بشـأا. وأعـرب عـن رأي مفـاده أن مشـاركة 
الوفد المقدم للاقتراح في المشاورات غـير الرسميـة والمرونـة الـتي 
يبديــها في أثنائــها ســتمكنه مــن أن يقيــم بشــكل موضوعـــي 
وواقعـي درجـة القبـول الـتي يحظـى ـا اقتراحـــه. ومــن ناحيــة 
أخـرى، أشـير إلى أنـه لا يمكـــن ســحب أي بنــد مــن جــدول 

الأعمال إلا بالموافقة الصريحة للوفد المقدم للاقتراح. 
٢٦٦ -وعلاوة على ذلك، اقترحت بعـض الوفـود أن تعتمـد 
تقارير اللجنة الخاصة بنفـس الطريقـة المتبعـة في اعتمـاد تقـارير 
اللجنــة المخصصــة الــتي أنشــأا الجمعيــــة العامـــة في قرارهـــا 
ـــن  ٢١٠/٥١ المـؤرخ ١٧ كـانون الأول/ديسـمبر ١٩٩٦. وم
ـــل ذلــك النــهج  جهـة أخـرى، أبديـت ملاحظـة مفادهـا أن مث
سيكون غير عملي نظـرا لأن هـاتين اللجنتـين لا تتبعـان نفـس 
أساليب العمل فيما يتعلق بالنظر في البنـود الموضوعيـة لجـدول 

الأعمال المعروضة على كل منهما. 
٢٦٧ -وأعربـت بعـض الوفـود عـن تأييدهـا لبعـــض الأفكــار 
الواردة في ورقة العمل (A/AC.182/L.108) المقدمة من اليابان 
في الدورة التي عقدا اللجنة الخاصة عام ٢٠٠٠ وعـن الأمـل 
ــــدورة  في أن يمكــن التوصــل إلى توافــق في الآراء بشــأا في ال

الحالية. 
٢٦٨ -وجرى النظر في ورقة العمل المنقحــة المذكـورة أعـلاه 

في الجلسات ١٠ إلى ١٢ للفريق العامل. 
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ـــتراح إلى  ٢٦٩ -وفي الفريـق العـامل، أشـار الوفـد المقـدم للاق
ورقة العمل المنقحة الواردة في الفقرة ١٩٥ مـن تقريـر اللجنـة 
الخاصــة عــن دورــــا لعـــام ٢٠٠٠(٤٤). وذكـــر أنـــه لم تتـــم 
مناقشتها في الدورة السابقة. وأشار الوفـد مقـدم الاقـتراح إلى 
أنـه تم السـعي في إعـداد الورقـــة المنقحــة إلى أخــذ المقترحــات 
العديـدة المقدمـة في الـدورة الســـابقة للجنــة في الاعتبــار علــى 
أكمــل وجــه ممكــن. وعلــى الرغــم مــن إبــداء الوفــد المقـــدم 
للاقتراح المرونة واتساع الأفق فيما يتعلق باقتراحه، فإنه شـدد 
علـى أن الهـدف العـــام للاقــتراح هــو كفالــة أن يتســم عمــل 
اللجنة بقدر أكبر من الفعاليـة وأن يكـون بنـاء وينحـو صـوب 
ـــهاء مــن  تحقيـق النتـائج، وأعـرب عـن الأمـل في أن يمكـن الانت
النظر في نص ورقة العمل في الدورة الحاليـة للجنـة. وقـال إنـه 
يصبو إلى أن تصبح الفقرات الواردة في الاقتراح فقرات معينة 

في تقرير اللجنة. 
٢٧٠ -وفيما يتعلق بفاتحة الفقـرة، نبـه الوفـد مقـدم الاقـتراح 
الفريق العامل إلى أن الإشارة الواردة في فاتحة الفقـرة إلى قـرار 
الجمعيـة العامـــة ١٠٦/٥٤ المــؤرخ ٩ كــانون الأول/ديســمبر 
١٩٩٩ ينبغـي تغييرهـا لتصبـح القـــرار ١٥٦/٥٥ المــؤرخ ١٢ 
كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠. وفيما يتعلق بالفقرة (أ)، ذكر 
الوفد مقدم الاقتراح حـالات في المـاضي لم تسـتفد ـا اللجنـة 
الخاصـة مـن كـامل مـوارد المؤتمـرات المتاحـة لهـــا، ولاحــظ أن 
الغـرض الرئيسـي مـــن الفقــرة هــو كفالــة أن تواصــل اللجنــة 
السعي لاستخدام موارد المؤتمرات على أفضل وجـه؛ وتشـجع 
الفقــرة (ب) الوفــود علــى تقــــديم الاقتراحـــات قبـــل موعـــد 
الاجتماعـات بـأطول فـترة ممكنـــة في شــكل نــص ذي منحــى 
عملي؛ والهدف مـن الفقـرة (ج) هـو كفالـة عـدم الازدواجيـة 
وتكـرار المناقشـات في منتديـات أخـرى؛ وتنـاولت الفقــرة (د) 
فكرة إجراء تقييـم أولي للاقتراحـات المتعلقـة بمواضيـع جديـدة 
لمعرفة ما إذا كانت ضرورية أو ملائمة؛ والفقــرة (هــ) تعـرض 
آلية تمكِّن اللجنة مـن أن تقـرر فيمـا إذا كـانت تعـتزم مواصلـة 

مناقشـة الاقتراحـات بعـد إجـراء تبـادل شـامل لـلآراء بشـــأا؛ 
وتنــاولت الفقــرة (و) مســألة مــدة دورات اللجنــة وكذلــــك 
فكـرة مواصلـة اسـتعراض السـبل والوسـائل الأخـــرى الكفيلــة 
بتحســين أســاليب عمــل اللجنــة وزيــــادة فعاليتـــها، بصـــورة 
دوريـة، بمـا في ذلـك النظـر في الاقتراحـات كـل سـنتين فضـــلا 

عن تحسين إجراءات اعتماد تقارير اللجنة. 
٢٧١ -وفي المناقشـة الـتي تلـت ذلـك، كـررت بعـض الوفــود 
تأييدهـا القـوي للاقـتراح المعـدل ووصفتـه بأنـه مفيـــد وملائــم 
وعملي. وأعربت عن اعتقادها بضرورة تبسـيط عمـل اللجنـة 
الخاصة وبضرورة أن يصبح أكـثر تركـيزا ويقـوم علـى أسـاس 
النتــائج. وفي هــذا الصــــدد، تم التشـــديد علـــى أهميـــة تـــلافي 
الازدواجية في عمل هيئات الأمم المتحـدة الأخـرى، والحاجـة 
إلى تقـديم اقتراحـات جديـدة قبـل الاجتماعـات بـأطول فـــترة 
ممكنـة وتحسـين إجـراءات اعتمـاد التقـــارير. ورأت أن التدابــير 
المقترحـة حظيـت بدعـم واسـع في اللجنـة في دورـا الســـابقة، 
ـــأن هــذه الأســاليب ستســهم في تعزيــز  وأعربـت عـن ثقتـها ب
فعاليــة اللجنــة ومصداقيتــها. ورأت بعــض الوفــود أن عمليـــة 
استعراض أساليب العمل كـانت مفيـدة في حـد ذاـا لتبسـيط 

عمل اللجنة. 
٢٧٢ -وتســاءلت بعــض الوفــود عمــا إذا كــانت الأحكـــام 
المقترحـة قـد حظيـت بدعـم واسـع في الـدورة السـابقة للجنــة. 
ورأت أن ورقة العمل المنقحة تحتـاج إلى شـيء مـن التشـذيب 
والتعديـل بسـبب عـدم وضـوح بعـض الأحكـام الـــواردة فيــها 
على نحو كاف، أو لأا صيغـت بتعابـير جـامدة وسـلبية. وفي 
هذا الخصوص، تم الإعراب في خلال تعليـق عـام عـن تفضيـل 
إدخال تحسينات هامة علـى لغـة بعـض الأحكـام وصوغـها في 
تعابير إيجابية، تمشيا مع العمل الإيجابي الذي قـامت بـه اللجنـة 
منذ إنشائها منذ أكثر من عقدين من الزمـن. وتم إيـراد بعـض 
الأمثلــة عــن النتــائج الــتي توصلــت إليــها اللجنــة في المــــاضي 

القريب. 
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٢٧٣ -وفي حـين تم تـــأييد بعــض الأفكــار المقترحــة بشــكل 
عام، أعرب عن رأي مفـاده أنـه يمكـن تطبيـق أسـاليب العمـل 
قيد النظر على نحو شامل، علـى جميـع هيئـات الجمعيـة العامـة 
الفرعيـة. وأعـرب عـن رأي آخـر يقـول إنـه مـن المـهم بالنســبة 
للمنظمة أن تواجه التحدي المتمثل في العـالم المتغـير في الألفيـة 
الجديدة، وهي فكرة مستمدة مـن الفقـرة ٤ مـن المـادة ١ مـن 
ميثاق الأمم المتحدة التي تنــص علـى أن مقصـد الأمـم المتحـدة 
يتمثل في جعلها مرجعا لتنسـيق أعمـال الأمـم وتوجيهـها نحـو 
إدراك الغايات المشتركة. وتم التشديد على ضرورة أن يـؤدي 
التحسـين المقـترح في أسـاليب العمـــل إلى مســاعدة اللجنــة في 
عملها بصفتها هيئة يناط ا النظر في المســائل القانونيـة وعـدم 
خلق عوائق لا داعي لها، وخاصة فيما يتعلـق بـإحدى مهامـها 
ــــة في كفالـــة ســـيادة القـــانون في العلاقـــات  الأساســية المتمثل

الدولية. 
٢٧٤ -وشدد البعض على أنه بغيـة تجنـب الازدواجيـة، فمـن 
المستصوب إطلاع اللجنة على اموعة الكاملــة مـن المواضيـع 
التي تجري مناقشتها في منتديات أخرى في المنظمات، لإرشـاد 
الوفــود الــتي ترغــب في تقــديم اقتراحــات جديــدة. وفي هـــذا 
السـياق، اقـترح إدراج الفقـرة الجديـدة التاليـة بوصفـها الفقــرة 

(ج) (مكررا): 
”عند تقديم اقـتراح جديـد إلى اللجنـة يتعلـق 
بعمل هيئات رئيسية أو فرعية أخرى تابعة للمنظمـة، 
ينبغــي للأمانــة العامــة أن تــزود اللجنــة بالمعلومــــات 
المتعلقة بالهيئات المعنية والطريقة التي يمكـن أن تحـدث 
فيـها نظـــر اللجنــة في الاقــتراح الجديــد ازدواجيــة في 

عمل تلك الهيئات، وأن يكون ذا صلة بعملها“. 
٢٧٥ -ومن ناحية أخرى، أعـرب أيضـا عـن رأي مفـاده أنـه 
ـــل اللجنــة مــع عمــل هيئــات  لم تكـن هنـاك ازدواجيـة في عم
فرعية أخرى، وذلك لأا تتناول الجوانـب القانونيـة للمسـائل 

الـتي قـد تكـون أيضـا قيـد نظـر هيئـات أخـرى. إلا أنـه أُقـــرت 
ـــة  أيضـا الحاجـة إلى تحسـين التنسـيق بـين اللجنـة وهيئـات فرعي

أخرى ذات صلة. 
٢٧٦ -وعـرض رأي مفـاده أن التقـدم غـير الكـــافي المحــرز في 
النظــر في بعــض الاقتراحــات الموجــودة حاليــا علــى جـــدول 
أعمــال اللجنــة يعــزى بشــكل كبــير إلى الافتقــــار إلى الإرادة 

السياسية، وليس إلى أساليب العمل السيئة. 
٢٧٧ -وأُشير إلى الحق السيادي للدول في تقديم الاقتراحات 
التي ترى أا ضرورية وملائمة. وفي هـذا الصـدد، لوحـظ أنـه 
ــــة وأن  ينبغـــي أن تســـتجيب هـــذه الاقتراحـــات لمـــهام اللجن
تتماشــى معــها علــى النحــو الــوارد في قــرار الجمعيــة العامـــة 
٣٤٩٩ (د -٣٠) المــــــؤرخ ١٥ كــــــانون الأول/ديســــــــمبر 

 .١٩٧٥
٢٧٨ -وتعليقا على الملاحظات العامة علـى الاقـتراح، شـكر 
ـــدم الاقــتراح الوفــود علــى المقترحــات البنــاءة الــتي  الوفـد مق
قدمتها، وذكّر بضرورة أن تنظر اللجنة الخاصـة، علـى أسـاس 
الأولويـة في السـبل والوسـائل الـتي تـؤدي إلى تحسـين أســـاليب 
عملـها في إطـــار قــرار الجمعيــة العامــة ١٥٦/٥٥، واســتجابة 
للشواغل المطروحة، لاحظ الوفد أن الأحكـام المقترحـة ترمـي 
إلى تحقيق غرض القـرار المذكـور. ثم انتقـل الفريـق العـامل إلى 
القراءة الأولى لورقة العمل المنقحة باستعراض كـل فقـرة علـى 

حدة. 
 

الفقرة (أ) 
٢٧٩ -اقـترحت بعـض الوفـود حـذف الفقــرة لأــا صيغــت 
بصورة تنطوي على كثير من العموميات ولأـا تضـم مبـادئ 
بديهية تنطبق على جميع هيئـات المنظمـة. بالإضافـة إلى ذلـك، 
أثـــير تســـاؤل حـــول عبـــارة ”مـــوارد خدمــــات المؤتمــــرات 
المخصصــة“ ولوحــظ أنــه عنــد النظــر في عبــارة ”اســـتخدام 
موارد خدمات المؤتمـرات المخصصـة لهـا علـى أفضـل وجـه“، 
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ينبغـي أن تؤخـذ في الاعتبـــار بعــض الســمات المحــددة للجنــة 
بصفتـها هيئـة تتنـاول المســـائل القانونيــة، علــى أســاس توافــق 

الآراء. 
٢٨٠ -ورأت وفود أخرى إمكانية حذف الجملة الثانيـة مـن 
ــأن  الفقـرة لأـا زائـدة. وفي هـذا الصـدد، أُعـرب عـن الـرأي ب
الدعوة إلى الدقة ترد في الجملـة الأولى في حـين أن الحاجـة إلى 
إعـادة تنظيـم برنـامج العمـــل بمرونــة لم تكــن بــالضرورة ذات 
صلـة في سـياق عبـارة ”اسـتخدام مـــوارد خدمــات المؤتمــرات 
المخصصـة لهـا علـى أفضـل وجـه“ الـــواردة في الجملــة الأولى. 
واقترح أن يــرد الطلـب الأخـير في فقـرة منفصلـة، إلا أن أحـد 

الوفود تساءل عن معنى هذا الطلب. 
٢٨١ -ومــن جهــة أخــرى، تــرى وفــود أخــرى أن الفقـــرة 
ـــها  بأكملــها مفيــدة، غــير أن البعــض اعتــبر أن إعــادة صياغت
سـوف يكـون أمـرا مفيـدا. واقـترح البعـض الآخـر الاســتعاضة 
عـن عبـارة ”إعـــادة تنظيــم“ بكلمــة ”تنفيــذ“ أو ”تطبيــق“ 
وترجمـة كلمـة ”punctually“ ترجمـة أدق في النـص الفرنســي 

ووضع الفقرة بين الفقرتين (هـ) و (و). 
 

الفقرة (ب) 
٢٨٢ -أيدت بعض الوفود الفقرة معتبرة أا تحتاج إلى إعادة 
قــــدر في الصياغــــة. واقــــترح دمــــج الفقرتـــــين (ب) و (ج) 
والاستعاضة عن كلمة ”تشجع“ بكلمة ”يلزم“. وشـككت 
ـــول عبــارة ”نــص ذي منحــى عملــي“  بعـض الوفـود في مدل
معتبرة أا قد تبدو وكأا توغل في التقييد. واقـترحت إدراج 
عبارة ”إذا كان ذلك مناسبا“ أو عبارة ”قـدر الإمكـان“ في 

اية الفقرة. 
 

الفقرة (ج) 
٢٨٣ -أعــرب البعــض عــن شــكوك إزاء اســـتصواب إدراج 
الفقرة. وأعرب أحدهم أنه من غير المناسـب، حـتى وإن كـان 

من المستصوب تجنـب الازدواجيـة وتكـرار المناقشـات، إسـناد 
دور إشرافي فيما يبدو إلى اللجنة في هذا اال. 

٢٨٤ -ومن جهة أخرى، أيدت وفود أخـرى جوهـر الفقـرة 
ودعـت إلى تحسـين صياغتـها. واقـترح أحـد الوفــــود الإشـــارة 
ـــة في الفقــرة، واقــترح لهــذه الغايــة الإشـــــارة  إلى ولايـة اللجن
فيـــها إلى الأحكام ذات الصلة في قرار الجمعية العامـة ٣٤٩٩ 
(د-٣٠). وأكدت بعض الوفود أيضا علـى أهميـة الإشـارة في 
النص إلى ضرورة تنسيق أنشطة اللجنة مـع الهيئـات الأخـرى. 
وفي هذا الصدد، اقـترحت إعـادة صياغـة الفقـرة لتصبـح علـى 
الشـكل التـــالي: ”يتعــين علــى الوفــود الــتي ترغــب في تقــديم 
اقتراحـــات أن تضـــع في اعتبارهـــــا ولايــــة اللجنــــة الخاصــــة 
والأعمـال الـتي تضطلـع ـا الهيئـات الأخـرى بشـأن الموضــوع 

نفسه قدر الإمكان“. 
 

الفقرة (د) 
ـــــض إن مــــن شــــأن آليــــة التقييــــم الأولي  ٢٨٥ -قـــال البع
للاقتراحـات المعروضـة بشـأن موضـــوع جديــد لمعرفــة مــا إذا 
كانت ضرورية أو ملائمـة، المشـار إليـها في الفقـرة، أن تحـول 
دون عرض اقتراحات جديـدة وتخـل بالمسـاواة بـين الـدول في 
السيادة. وقيل أيضا إن الفقرة لا داعي لهـا إذ أن مجـرد امتثـال 
الوفد المقدم للاقتراح لمقتضيـات الفقـرة (ج) السـابقة يعـني أن 

المقترحات ضرورية وملائمة. وينبغي لذلك حذف الفقرة. 
ـــث يتضــح  ٢٨٦ -واقـترحت وفـود أخـرى تنقيـح الفقـرة بحي
مدلـول التقييـم الأولي للاقتراحـات وآليتـــه. ولوحــظ أن هــذه 
الآليــة قــد تــؤدي فعــلا إلى تكــرار المناقشــات بشــــأن نفـــس 
الموضـوع في اللجنـة الخاصـة. واقـترح أحـد الأعضـاء الإشـــارة 
ــم الأولي إلا  إلى أن اللجنـة لا يجـوز لهـا أن تلجـأ إلى آليـة التقيي
إذا بـدا أن الاقـتراح غـــير ضــروري أو غــير ملائــم. وشــكك 

بعض الوفود في الترابط بين الفقرتين (د) و (هـ). 



01-3637255

A/56/33

٢٨٧ -وأيدت وفود أخرى جوهر الفقرة إذ تنشئ آليـة غـير 
ــــي الآراء  تقريريــة تعطــي للوفــد المقــدم للاقــتراح فرصــة لتلق
الأوليــة للوفــود الأخــــرى بشـــأن اقتراحـــه. وأكـــدت أهميـــة 

الفقرات (ج) و (د) و (هـ) كفقرات مستقلة. 
 

الفقرة (هـ) 
٢٨٨ -اقــترح البعــض حــذف الفقــرة إذ أن تقييــم جـــدوى 
الاقتراحــات وفائدــا موكــول إلى الوفــد الــذي قدمـــها. وتم 
التأكيد في هذا الصدد علـى أن الآليـة المذكـورة في الفقـرة قـد 
تــؤدي إلى اســتحكام الخــلاف في اللجنـــة الخاصـــة في ضـــوء 
الممارســة الــتي درجــت عليــها في اعتمــاد القـــرارات بتوافـــق 

الآراء. وقيل إنه ينبغي الحفاظ على هذه الممارسة. 
٢٨٩ -وأيدت وفود أخرى جوهر الفقرة واقترحت تعديلـها 
لإيجـاد تـوازن بـين مصـالح الـــدول وشــواغل اللجنــة. واقــترح 
ـــص إلى أن اللجنــة بإمكاــا أن تبــت، في  البعـض أن يشـير الن
جملة أمور، في إرجاء المناقشــات بشـأن البنـد. واقـترح البعـض 
الآخر الاستعاضة عن عبارة ”إذا كـانت تعـتزم“ بعبـارة ”إذا 

كان من المناسب“. 
 

الفقرة (و) 
٢٩٠ -تحبذ بعض الوفود تمديـد مـدة دورات اللجنـة الخاصـة 
بينما يرى آخرون أنه ينبغي تقليص المدة أو الاحتفـاظ بنفـس 
ـــيقتضي ترشــيد أعمــال  المـدة. وقيـل إن هـذا النـهج الأخـير س
اللجنــة. وفي هــذا الصــدد، رئــي أن اللجنــة قــد تحــدد عـــدد 
المواضيـــع المدرجـــة في جـــدول أعمالهـــا في كـــل دورة مـــــن 
الدورات وترجئ المناقشـات بشـأن بعـض المواضيـع مـن أجـل 

التركيز على المواضيع الأكثر إلحاحا. 
ـــــار  ٢٩١ -واعــترضت بعــض الوفـــــود علــى بعــض الأفكـــ
الـــــواردة في الجملــــة الثانيـــة مــن الفقــرة ولا ســيما ضــرورة 
النظـر بصـورة دوريـة في الســـبل والوســائل الكفيلــة بتحســين 
أسـاليب عمـل اللجنـة وإجـراء تعديـل علـى إجـــراءات اعتمــاد 

تقارير اللجنة. وفي هذا الصدد، أعرب البعض عن قلقــهم مـن 
أن الأخذ ذه الأفكار قد يعوق العمل الموضوعي للجنة. 

٢٩٢ -وهناك وفود أخرى تجد الفقـرة مقبولـة بأكملـها غـير 
أـا تـود الاحتفـاظ برأيـها وتعتـبر أن الصياغـة النهائيـة للفقـــرة 
ســتتوقف علــى الاتفــاق الــذي تتوصــل إليــه الوفـــود بشـــأن 

الفقرات (ج) و (د) و (هـ) السابقة. 
٢٩٣ -وتعليقا على ما جرى من تبادل للآراء، أعرب الوفـد 
المقدم لورقة العمل عن تقديره للملاحظـات والمقترحـات الـتي 
طرحـت، مشـيرا إلى أنـه سيتشـاور مـع المكتـــب ومــع الوفــود 
المهتمـة بشـأن مسـتقبل ورقـة العمـل، مـع مراعـاة الملاحظـــات 

والمقترحات التي طرحتها الوفود في هذه الدورة. 
 

تحديد المواضيع الجديدة   باء -
٢٩٤ -أعرب بعض الوفود خلال عملية تبـادل الآراء العامـة 
التي جرت في الجلسة ٢٣٦ عن قلقه إزاء ضخامة عدد البنـود 
المدرجـة في جـــدول أعمــال اللجنــة. وفي هــذا الصــدد، رأت 
هــذه الوفــود ضــرورة توخــــي الحـــذر عنـــد إدراج مواضيـــع 
جديــدة. واقــترح إخضــاع الاقتراحــــات المتعلقـــة بـــالمواضيع 
الجديدة لعملية تبـادل أولي لـلآراء. في المقـابل لوحـظ أن هـذا 
المنحــى قــد يشــكل انتــهاكا لحــق الــدول المطلــق في اقــــتراح 

مواضيع لتنظر فيها اللجنة. 
٢٩٥ -وشـددت بعـض الوفـود في الفريـق العـامل علـى أهميــة 
النظر في هذا البند من جدول الأعمال في ضوء الفقـرة ٥ مـن 
قـرار الجمعيـــة العامــة ١٥٦/٥٥. ولوحــظ أن كفــاءة اللجنــة 
الخاصـة سـتتوقف علـى برنـامج العمـــل وليــس علــى أســاليب 
العمــل. واقــترح أيضــــا أن يتصـــدر بنـــد ”تحديـــد المواضيـــع 

الجديدة“ مناقشات الدورة المقبلة للجنة الخاصة. 
٢٩٦ -وكـررت بعـض الوفـود رأيـها بضـرورة توخـي الحــذر 
إزاء إدراج بنـوج جديـدة في جـــدول أعمــال اللجنــة مشــددة 
ــــة لجـــدول  علــى وجــوب تركــيز اللجنــة علــى البنــود الجاري
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الأعمــال بغيــة تحقيــق نتــائج عمليــة. وأشــير إلى ضـــرورة أن 
يكون تأييد عدد كبير من الوفود شـرطا مسـبقا لإضافـة بنـود 

جديدة إلى جدول الأعمال. 
٢٩٧ -واقترح اعتبار النظر في المسائل المتصلـة بترشـيد عمـل 
الجمعيـة العامـة وهيئاـا الفرعيـة بمثابـة موضـوع جديـد يمكـــن 
للجنـة أن تعتمـده. وأشـير في هـذا الصـدد إلى إمكـان تكليـــف 
الأمانـة العامـة بـتزويد اللجنـة بمعلومـــات عــن الأســاليب الــتي 
تلجــأ إليــــها الهيئـــات الأخـــرى التابعـــة للمنظمـــة وبتحديـــد 

الأساليب التي يمكن أن تنطبق بصورة فعالة على اللجنة. 
ـــــامج  ٢٩٨ -واقـــترح أيضـــا إدراج المواضيـــع التاليـــة في برن
متوسط الأجل يمكن للجنـة أن تعتمـده: ”الشـروط الأساسـية 
لـ ’التدابير المؤقتة‘ التي يستخدمها مجلس الأمن في إطـار المـادة 
٤٠ من الميثاق“؛ و ”توضيح مصطلح ’ديد السـلم والأمـن 
الدوليـين‘؛ و ”أسـاليب وسـبل التغلـب علــى النتــائج الســلبية 
للعولمـــة وكفالـــة ســـيادة القـــانون في العلاقــــات الدوليــــة“؛ 
و ”سريان أحكام الميثاق على مفهوم ’التدخل الإنساني‘“. 

٢٩٩ -وفي ما يتعلق بالموضوع الأول الوارد في الفقرة ٢٩٨ 
أعـلاه، أي تطبيـق ”التدابـير المؤقتـة“ في إطـار المـــادة ٤٠ مــن 
ـــأييد واســع لإمكــان أن تنظــر اللجنــة في هــذا  الميثـاق، بـرز ت
الموضـوع عقـب انتهائـها مـن النظـر في بنـود جـدول الأعمــال 
الجاريـة. وفي هـذا السـياق، رأى البعـض أن مجلـس الأمـن غــير 
ـــير المؤقتــة“ قبــل فــرض  ملـزم في إطـار الميثـاق بتطبيـق ”التداب

الجزاءات. 
٣٠٠ -أمـا في مـا يتعلـق بـــالموضوع الثــاني الــوارد في الفقــرة 
٢٩٨ أعــلاه، فقــد شــاطرت بعــــض الوفـــود فكـــرة إمكـــان 
الاستفادة من توضيح تعبير ”ديد السلم والأمن الدوليـين“. 
بيـد أن اقتنـــاع البعــض بعــدم كــون اللجنــة الخاصــة المنتــدى 
المناسب لمبادرة أكاديمية من هذا النـوع لم يمنـع شـعور البعـض 

الآخر بإمكانية أدائها لهذه المهمة. 
٣٠١ -واقـترح أيضـــا في هــذا الصــدد أن تبحــث اللجنــة في 
دور ونطاق اختصاص مجلس الأمن وفقا لأحكام الميثاق ذات 

الصلة، لكنه لوحظ أن من شأن تفسير أحكام الميثـاق المتصلـة 
بالولاية يعود إلى الهيئات الرئيسية التابعة للمنظمة. 

٣٠٢ -وأما في ما يتعلق بالموضوع الثـالث ”أسـاليب وسـبل 
التغلب على النتائج السلبية للعولمـة وكفالـة سـيادة القـانون في 
العلاقـات الدوليـة“، فقـد أشـار الوفـد المقـدم للورقـة إلى آثـــار 
العولمـة المؤسـفة الـتي اعتـبر أـا تـــبرر النظــر في الموضــوع مــن 
وجهـة نظـر القـانون الـدولي. بيـد أنـه لوحـظ أن مناقشـة آثــار 
العولمة تبدو غير واقعة ضمن حدود ولاية اللجنة مما يسـتدعي 

مناقشتها في جلسات عامة للجمعية العامة. 
٣٠٣ -أما بالنسبة للموضوع الرابع، ”سريان أحكام الميثـاق 
علـى مفـهوم ’التدخـل الإنسـاني‘“، فقـــد ســاد لــدى البعــض 
ـــار اللجنــة  شـعور بعـدم جـدوى مناقشـة هـذا الموضـوع في إط
لاعتبارات سياسية وغير سياسية. وأولـت وفـود أخـرى نظـرة 
أكــثر إيجابيــة لإمكانيــة إدراج هــذا الموضــوع علــى جــــدول 

أعمال اللجنة. 
٣٠٤ -وأشـير أيضـا إلى ضـرورة أن تنظـر اللجنـة في تضمـــين 
جـدول أعمالهـا مواضيـع نوقشـــت في إطــار اللجنــة السادســة 

خلال عقد الأمم المتحدة للقانون الدولي. 
  

ـــــة العاملــــة المعنيــــة  تقـــديم المســـاعدة إلى الأفرق جيم -
بتنشــيط عمــل الأمــم المتحــــدة والتنســـيق بـــين 
اللجنـة الخاصـــة وأفرقــة العمــل الأخــرى المعنيــة 

بإصلاح المنظمة   
٣٠٥ -اقترح أن تشرع اللجنة في دورـا المقبلـة في النظـر في 
ـــع أفرقــة العمــل الأخــرى  أسـاليب ملموسـة لتنسـيق عملـها م
المعنيـة بتنشـيط وإصـلاح المنظمـــة. ونــال هــذا المقــترح تــأييد 
بعض الوفود. وأشير إلى أن من شـأن عمليـة التنسـيق هـذه أن 
تساهم في اية المطاف في تنشـيط المنظمـة وإصلاحـها. ودعـا 
البعـض إلى قيـام اللجنـة الخاصـة بجـهود تعـــزز التنســيق داخــل 
الهيئات الفرعية وفيما بينها، بغية تنسيق المناقشات مع الهيئات 
الأخـرى المعنيـة بنفـس المســـألة، مثــل إصــلاح مجلــس الأمــن، 
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الــذي تناولــه الفريــق العــامل المفتــوح بــاب العضويــة المعـــني 
بالتمثيل العادل. 

٣٠٦ -ولوحظ أيضا أنـه يمكـن، تمشـيا مـع أحكـام الفقـرة ٥ 
ـــة توصيــة  مـن منطـوق قـرار الجمعيـة العامـة ١٥٦/٥٥، صياغ
موجهــة إلى الجمعيــة العامــة تشــجع الأفرقــة العاملـــة التابعـــة 
للجمعية على المبـادرة، إذا مـا شـعرت بالحاجـة إلى ذلـك، إلى 
التمـاس مســـاعدة قانونيــة مــن اللجنــة بشــأن المســائل المعنيــة 

بإصلاح المنظمة. 
٣٠٧ -وفي ضــوء النظــر في موضــوع ”تقــديم المســاعدة إلى 
الأفرقـة العاملـة المعنيـة بتبسـيط عمـل الأمـم المتحـدة والتنســيق 
بين اللجنة الخاصة والأفرقة العاملة المعنيـة بـإصلاح المنظمـة“، 
توصي اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيـز دور 
المنظمة الجمعية العامة بالإعراب عـن اسـتعداد اللجنـة الخاصـة 
القيام، في إطار ولايتها، بتقديم مسـاعدا إلى مـن يطلبـها مـن 
ـــة العامــة، فيمــا يتصــل  بـين الهيئـات الفرعيـة الأخـرى للجمعي

بالمسائل المعروضة عليها. 
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